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  خصمل

ار،  ز، أو الاختي موانع المسؤولية الجزائية ھي الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التميي
ة ؤولية الجزائي ل المس ل لتحم ر أھ ه غي اً، فتجعل ا مع فة . أو كليھم و الص ع لا تمح ذه الموان وھ

وم في  ة الفاعل لسبب يق ع معاقب ة لكن تمتن انون جريم الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر الق
ع شخصية، أي . خصه لاعتبارات قررھا القانون نفسهش إن موانع المسؤولية الجزائية تعتبر موان

انون  قدو .تقدر وتبحث في كل مجرم على انفراد ولا يستفيد منھا إلا من توافرت في جانبه نص ق
ة فة الغربي ي الض ذ ف ي الناف ات الأردن ي العقوب ؤولية ھ ي للمس ع ھ ة موان ى خمس راه؛ : عل الاك

وصغر ؛ والجنون أو اختلال العقل؛ )وھما من موانع المسؤولية بسبب انعدام الارادة(رورة والض
وعي أو ( المخدراتوالغيبوبة الناشئة عن السكر أو السن؛  دام ال وھي موانع المسؤولية بسبب انع
انع  ).الادراك اري كم دير الاختي كر والتخ ة السُ طيني بحال ي والفلس رع الأردن د المش م يعت ول
ة تحت للمس ة بحق الفاعل مرتكب الجريم ام المسؤولية الجزائي ر بقي الي أق ؤولية الجزائية، وبالت

اره ه باختي ذي تناول در ال كر أو المخ أثير المس لاف . ت ى خ ي، عل رع الأردن نظم المش م ي ا ل كم
اري ر الاختي كر والتخدير غي د .الفلسطيني، حالة الفقد الجزئي للوعي والإرادة الناشئة عن السُ  لق

اب"تحت مسمى " موانع المسؤولية"خطأ المشرع الأردني عندما نص على أ ع العق ك "موان ، وذل
للاختلاف بين المصطلحين، حيث أن موانع المسؤولية ما ھي إلا أسباب وعوارض تترتب نتيجة 

ا وعي أو الارادة أو كليھم ة في ال اً، فقدان الجاني لأحد عناصر المسؤولية المتمثل ا مع ع  أم موان
ا بالعقا وافر أركانھ ة وت وت الجريم ة رغم ثب ي تعفي الجاني من العقوب ا . فھي الظروف الت كم

رة موانع المسؤولية عن أسباب التبريرتختلف  ة تطرأ وقت ارتكاب  في كون الأخي ظروف مادي
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ة عن الفعل ويصبح السلوك مشروعاً،  ك زوال الصفة الجرمي ى ذل السلوك الجرمي ويترتب عل
ه وبالتالي لا يوجد ج ه ترُتب علي ق بالفعل المرتكب ذات ة موضوعية تتعل ة، وھي ذات طبيع ريم

  . جعل الفعل مباحاً، ولذلك يستفيد كل من أسھم في ارتكاب الفعل

مشروع قانون  - قانون العقوبات الأردني  -موانع المسؤولية الجزائية : الكلمات المفتاحية
  .العقوبات الفلسطيني

 
Abstract 

The exclusion of criminal responsibility reasons are the causes why a 
person doesn’t bear the criminal responsibility of committing a crime 
because he/she was unconscious, or unwilling, or both of them. The 
exclusion of criminal responsibility reasons don’t nullify the criminal 
description of the conduct (still considered a crime), but the person 
committed the crime will not be punished because of subjective reasons 
according to the criteria determined by the legislature. Since the reasons 
of exclusion of criminal responsibility are subjective, no other person 
who commits a crime will enjoy the exclusion of criminal responsibility. 
According to the Jordanian Penal Code no. 16 of 1960, which is still in 
force in the West Bank, the exclusion of criminal responsibility reasons 
are: duress; necessity (both of them due to the lack of will); mental 
incompetence because of insanity; or being under the age of 9 years old; 
and intoxication (due to the lack of consciousness). Both the Jordanian 
and Palestinian legislatures don’t consider the voluntary intoxication as 
exclusion of criminal responsibility reason. On the other hand, the 
Jordanian legislature, in contradiction to the Palestinian legislature, 
didn’t tackle the partial loss of consciousness due to intoxication. The 
Jordanian legislature has made a mistake when dealt with the two 
expressions “exclusion of criminal responsibility reasons” and 
“contraindications of punishment” as synonyms, since the later is 
determined by the legislature according to the public interest. 
Furthermore, the Jordanian legislature mixed between the “exclusion of 
criminal responsibility reasons” and the “justification reasons”. The 
justification reasons are objective circumstances occur at the time of 
committing the crime, the result of which is the demise of the criminal 
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feature of the conduct, i.e. becomes justified; therefore each person takes 
part in committing the conduct enjoys the justification. 

Keywords: Contraindications Criminal Responsibility, Jordanian 
Penal Code, Palestinian Draft Penal Code. 

  
  مقدمة

ةف أحد الفقھاء يعرّ  ا المسؤولية الجزائي ى " بأنھ ة عل ة المترتب ائج القانوني زام بتحمل النت الت
وعھ ة وموض ان الجريم وافر أرك يت انون  ا ھ ه الق ذي ينزل رازي ال دبير الاحت ة أو الت العقوب

للجزاء  تحمل تبعة الجريمة والالتزام بالخضوع" ويعرفھا آخر بأنھا .)1( "بالمسؤول عن الجريمة
 ً ا ا قانون رر لھ ائي المق ا .)2("الجن ث بأنھ ا ثال ل " ويعرفھ واعي لأن يتحم ل ال ان العاق ة الانس أھلي

 .)3("الجزاء العقابي نتيجة اقترافه جريمة مما ينص عليھا قانون العقوبات

ة أو عنصرا من خلال التعريفات السابقة أن  يتضح ا للجريم ة ليست ركن المسؤولية الجزائي
ا، أو شرطاً لقيامھا، إنما ھي مسألة أو أمر لاحق لقيام الجريمة بكافة أركانھا، سواء من عناصرھ

    .أكانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، وسواء أكانت تامة أو وقفت عند حد الشروع

د  ي تفق ا الأسباب الت أما بالنسبة لموانع المسؤولية الجزائية، وھي موضوع بحثنا، فيقصد بھ
ؤولية الشخص قدرت ل المس ر أھل لتحم ه غي اً، فتجعل ا مع ار، أو كليھم ز، أو الاختي ى التميي ه عل

ً . الجزائية ع لا تمحو . أي ھي الحالات التي ينتفي فيھا الوعي أو الارادة أو كليھما معا وھذه الموان
وم  ة الفاعل لسبب يق الصفة الجرمية عن الفعل، بل يبقى في نظر القانون جريمة لكن تمتنع معاقب

  .)4(في شخصه لاعتبارات قررھا القانون نفسه

  أھمية الدراسة
ة البحث  ن أھمي ي تكم ث ف ي، حي انون الجزائ م موضوعات الق د أھ اول أح ه يتن ر كون تعتب

ة. يات الأساسية في قانون العقوباتالمسؤولية الجزائية من النظر  كما تنبع أھمية البحث من حقيق
انون أنه لم يتم تناول موضوع التمييز بين مو ر في ق انع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب التبري

                                                 
ات الأردني كامل السعيد، . د  )1( انون العقوب ة"شرح الأحكام العامة في ق ان، .، د"دراسة مقارن ، 1998ن، عم

 .507ص 
ام"شرح قانون العقوبات علي القھوجي، . د  )2( روت، "القسم الع ة، بي ي الحقوقي ، ص 2002، منشورات الحلب

578. 
ام"شرح قانون العقوبات سمير عالية، . د  )3( روت، "القسم الع ة للدراسات، بي ، ص 2002، المؤسسة الجامعي

291. 
ان،  ،"القسم العام"شرح قانون العقوبات خالد الزعبي، . فخري الحديثي، ود. د  )4( ، ص 2010دار الثقافة، عم

268. 
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بالمقارنة مع مشروع قانون  الساري في الضفة الغربية )1(1960لسنة  16الأردني رقم  العقوبات
ة ة معمق ة نقدي ي دراس طيني ف ات الفلس ام . العقوب روط وأحك تنباط ش ة اس عرنا بأھمي ذلك، ش ل

ة  ؤولية الجزائي الم النظالمس اف مع ى واستكش ك ال ي ذل تندين ف ة مس ة ري ام العام ة الأحك جمل
 .والخاصة التي أوردھا المشرع الجزائي

  ھدف الدراسة
الأردني تھدف الدراسة الى توضيح السياسة التشريعية التي يقوم عليھا قانون العقوبات 

والأسباب التي تشكل  ،ومشروع  قانون العقوبات الفلسطيني فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية
الى الاشارة الى مواطن الخلل في كل من التشريعين،  الدراسة كما تھدف. وانع لتلك المسؤوليةم

  . ليتم تلافيه بالتعديل

  اشكالية الدراسة
ة ا ات اغفتتمثل اشكالية البحث في حقيق انون العقوب ات ل ق انون العقوب ي ومشروع ق الأردن

ة ،الإشارةب مارسم معالم المسؤولية الجزائية واكتفاءھالفلسطيني  ى بعض  ،في نصوص متفرق إل
ا  .أحكامھا وأغلب ھذه النصوص يتعلق بموانع المسؤولية، أما شروط المسؤولية نفسھا فلم تعالجھ

ى من ناحية أخرى، ف .نصوص صريحة ي عل ع المسؤوليةقد نص المشرع الأردن ة موان  الجزائي
اب"ن اوتحت عنمن قانون العقوبات لباب الرابع من الكتاب الأول في ا ع العق ذا الأمر ، "موان وھ
ر دى يثي بس ل ال القضاء الل اديميين  رج احثينوالأك ع  والب وم موان ق بمفھ ا يتعل واء فيم ى الس عل

رووأنواعھا، المسؤولية،  ور . الفارق بينھا وبين موانع العقاب وأسباب التبري وفي سياق آخر، تث
الجزائية، وبالتالي جواز اعتباره مانعا  تحديد أثر الاختلال العقلي الجزئي على المسؤولية اشكالية

ور. من موانع المسؤولية في كل من القانون الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني ا تث  كم
ة م بالمخدراتحالة السُكر والتسم انع للمسؤولية الجزائي ار والاشكالية الأخرى. الاختياري كم  تث

ا  شئة عنحالة الفقد الجزئي للوعي والإرادة النابصدد  اري باعتبارھ ر الاختي السُكر والتخدير غي
  .مانعا من موانع المسؤولية

  أسئلة الدراسة
 ھل يعتبر الانسان، وھو يرتكب الجريمة، مخيرّا أم مجبرا مسيرّا إلى ذلك؟ .1

ات الفلسطيني المسؤولية  .2 انون العقوب ي ومشروع ق ات الأردن انون العقوب ھل أقام كل من ق
اس حري ى أس ة عل رعان الجزائي ذ المش ار، أم أخ ا الادراك والاختي ي مناطھ ار الت ة الاختي

 بالمذھب الجبري؟

 ھل تختلف موانع المسؤولية عن موانع العقاب؟ .3

                                                 
م   )1( نة ) 16(قانون العقوبات الأردني رق ى الصفحة  ، المنشور1960لس دة الرسمية ) 374(عل من عدد الجري

 . 1/5/1960بتاريخ ) 1487(الأردنية رقم 
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 ؟الفاصلة بين أسباب التبرير، موانع المسؤولية وموانع العقاب ما ھي الحدود .4

 ھل تختلف موانع المسؤولية من نظام قانوني لآخر؟  .5

انون في قانون  ولية وموانع العقابورد ذكر موانع المسؤ ھل .6 العقوبات الأردني ومشروع ق
 العقوبات الفلسطيني على سبيل الحصر؟

من موانع العقاب كما ذھب المشرع  الجھل بالقانون، وكذلك الغلط المادي والقانوني تعدھل  .7
 ؟ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني الأردني

  الدراسات السابقة
ما كتب في الأردن في شرح القسم العام من قانون وأقدم ھم من أالمراجع التالية تعتبر 

الا أنه على رغم أھميتھا، وحقيقة كون معظمھا من أھم المراجع التي درس . العقوبات الأردني
على ھديھا، الا أنھا للأسف لم القانون معظم القانونيين الأردنيين والفلسطينيين على السواء 

سياسة ل يةنقددراسات  أنھا لا تعتبركما . ة للمسؤولية الجزائيةتتعمق في شرح النظرية العام
وبطبيعة الحال، لم نجد . المشرع الأردني عندما اعتبر موانع المسؤولية ھي نفسھا موانعا للعقاب

مرجعا واحدا يقدم دراسة مستفيضة ومقارنة للمسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الأردني 
ولتغطية . لكل ذلك تبرز أھمية البحث في ھذا الموضوع. لفلسطينيومشروع قانون العقوبات ا

ھذا الموضوع واعطاءه ما يستحق من الاھتمام، فقد رجعنا الى مراجع عديدة، لكننا اعتبرنا 
 :المراجع أدناه من أھم ما كتب في شرح قانون العقوبات الأردني

 .1978ن، عمان، .، د"القسم العام"شرح قانون العقوبات الأردني : جرار، غازي -

دار الثقافة، عمان،  ،"القسم العام"شرح قانون العقوبات : الحديثي، فخري، وخالد الزعبي -
2010. 

 .1997، دار الثقافة، عمان، "القسم العام"شرح قانون العقوبات : الحلبي، محمد -

 ن،.، د"دراسة مقارنة"شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني : السعيد، كامل -
 .1998عمان، 

 .2005، دار الثقافة، عمان، "القسم العام"شرح قانون العقوبات : المجالي، نظام -

، منشورات الجامعة الأردنية، "القسم العام"شرح قانون العقوبات الأردني : نجم، محمد -
 .1988عمان، 

  منھجية الدراسة

حيث نبدأ بشرح . سوف نتناول موضوع بحثنا من خلال المنھج الوصفي التحليلي المقارن
مفھوم المسؤولية الجزائية وشروطھا وأحكامھا، ثم نتناول موانع المسؤولية في سياق ما ورد 
النص عليه في قانون العقوبات الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني من خلال تحليل 
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كما سوف نقارن تلك النصوص مع نصوص مقابلة في . النصوص ومقارنتھا بعضھا ببعض
نقسم الدراسة الى وسوف  .)1(ة قانونية أخرى، ومع قانون العقوبات النموذجي أيضاأنظم

نتناول موانع المسؤولية بسبب انعدام الارادة في المبحث الأول؛ فيما نتناول في المبحث مبحثين، 
  . الثاني موانع المسؤولية بسبب انعدام الوعي أو الادراك

  الارادةعدام موانع المسؤولية بسبب ان: المبحث الأول
المسؤولية الجزائية ما  )مقصودة أم غير مقصودة(الشخص الذي يرتكب جريمة يتحمل 

حتى يحكم القاضي بالإدانة يتوّجب عليه أن يتحقق أولا من ف .)2(دامت الجريمة مكتملة الأركان
ثم ثم يتحقق ثانيا من وقوع الجريمة واكتمال أركانھا وعناصرھا،  ،)3(وجود نص يجرّم السلوك

يتحقق ثالثا من عدم وجود أي سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من 
 . موانع العقاب، ثم يتحقق رابعا من نسبة الجريمة الى المتھم

وقبل البدء في البحث في موانع المسؤولية بسبب انعدام الارادة، نتناول كل من أسباب 
ظروف مادية تطرأ أسباب التبرير ھي ف. ع العقاب باقتضابية وموانالتبرير، موانع المسؤول

وقت ارتكاب السلوك الجرمي، ويترتب على ذلك زوال الصفة الجرمية عن الفعل، حيث يصبح 
وھي ذات طبيعة موضوعية تتعلق بالفعل المرتكب . السلوك مشروعاً، وبالتالي تنتفي الجريمة

 .اب الفعلذاته، ولذلك يستفيد منھا كل من أسھم في ارتك

من العقوبة مع بقاء الصفة الجرمية  للإعفاءأسباب شخصية  موانع العقاب بأنھافيما تتصف 
 حسن وتھدف الى المجتمع، تتعلق بمصلحة وقواعد لاعتباراتللفعل المرتكب، ويقررھا المشرع 

  . الجنائية السياسة تطبيق

وتبحث في كل مجرم على  تعتبر موانع شخصية، أي تقدرفموانع المسؤولية الجزائية  أما
ً بالأسباب الشخصية المانعة  انفراد ولا يستفيد منھا إلا من توافرت في جانبه، لذا تسمى أيضا

ً ومتوافراً وقت  .للمسؤولية الجزائية ولأجل أن ينتج مانع المسؤولية أثره يجب أن يكون متحققا
، ومن باب أولى ليس وقت ارتكاب الجاني للفعل الجرمي، وليس وقت تحقق النتيجة الاجرامية

ويعود ذلك لأن وقت ارتكاب الجاني الفعل الجرمي ھو وقت . المحاكمة أو وقت تنفيذ العقوبة

                                                 
(1) Vivienne O’Connor and Colette Rausch with Hans-Joerg Albrecht and Goran 

Klemencic (editors); Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice (Volume I- 
Model Criminal Code); United States Institute of Peace, Washington D.C.; 2007. 

عيد، . د  )2( ل الس ي كام ات الأردن انون العقوب ي ق ة ف ام العام رح الأحك ة"ش ة مقارن ابق،   ،"دراس ع س مرج
  .387ص

لبي   )3( لوك الس ابي أو الس لوك الايج ن خلال الس ا م ة ام ع الجريم اع(وتق ة ). الامتن ي معظم الأنظم اع ف والامتن
والالتزام قد يكون مصدره العقد أو نص . القانونية لا يكون مجرما الا اذا كان المتھم ملزما بالسلوك ولم يقم به

ديم المساعدة . القانون أو الحكم القضائي فمثلا في بعض قوانين العقوبات لا يسأل شخص عن تقاعسه عن تق
لأذى لشخص يوشك أن يلقى حتفه أو يلحق به أذى الا أذا كان المتقا عس مبرما عقدا مع الشخص المعرض ل

 .لتقديم ھكذا خدمة له، أو نص القانون، أو صدر حكم قضائي يلزمه بذلك
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توجيه إرادته إلى مخالفة القانون، وإلى ھذه الارادة ينصرف تأثير مانع المسؤولية مما يتطلب 
ولية قبل ارتكاب الفعل وعليه، فاذا توافر مانع المسؤ .)1(تعاصرھما حتى يتحقق ھذا التأثير

. المجرّم ثم انتفى وجوده وقت ارتكاب الفعل، فإنه لا يعتد به كأثر مانع للمسؤولية الجزائية
الا إنه لقيام مانع المسؤولية بعد ارتكاب . وكذلك الحال إذا توافر المانع بعد ارتكاب الفعل المجرّم
ومن المؤكد أنه لا تثار أية مشكلة  .)2(قوبةالفعل المجرم تأثير على إجراءات الملاحقة أو تنفيذ الع

فما دامت  )4(أما الجريمة المستمرة ،)3(في ھذا السياق إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة وقتية
الجريمة لم تتم فانه في أي وقت يتوافر فيه مانع المسؤولية يمكن القول بتحقق أثر مانع المسؤولية 

   .)5(الجزائية

   :)6(لجزائية الخصائص التاليةولموانع المسؤولية ا

ه  − ا يترتب علي ا، مم ذات طبيعة شخصية، فھي تتصل بالفاعل ولا شأن لھا بالجريمة في ذاتھ
اعلين  انوا من الف أن موانع المسؤولية لا تنتج أثرھا إلا فيمن توافرت فيه من الجناة سواء أك

  .الأصليين أم الشركاء أم المتدخلين أم المحرضين

ع  − ر لموان ابع شخصي لا أث ه ذو ط ب، لأن ل المرتك انوني للفع ف الق ى التكيي ؤولية عل المس
 .متعلق بفاعل الجرم، وليس بالفعل المرتكب

ه من  − ا ارتكب يترتب على توافر أحد موانع المسؤولية الجزائية، أن الجاني لا يعد مسئولا عم
انون، ولك ا الق ة نص عليھ ة عقوب ع أي رم، وبالتالي عدم جواز توقي ك لا يحول فعل مُجَّ ن ذل

وافرت الخطورة  ة ت ا في حال دون إيقاع تدابير احترازية إذا توافرت شروطھا والحاجة إليھ
ادة  ي الم ي ف رع الأردن ه المش ذ ب ا أخ ذا م ة، وھ ات ) 92/2(الاجرامي انون العقوب ن ق م

 .الأردني

اء المسؤولية الجزا − رغم من انتف ى ال ة عن الفاعل، فعل اء المسؤولية المدني ة عن عدم انتف ئي
ه  ا أحدث بفعل الفاعل الذي يعد غير مسؤول جنائيا فانه يتوجب عليه تعويض المتضرر عم
ه قواعد  الجرمي من أضرار لتوافر الصفة غير المشروعة للفعل المرتكب، وھو ما أقرّت ب

                                                 
اتمحمد الوريكات، . سطان الشاوي، ود. د  )1( انون العقوب ان، المبادئ العامة في ق ل، عم ، ص 2011، دار وائ

276 . 
ل : "لفلسطيني على أنهمن قانون الاجراءات الجزائية ا) 296/2(تنص المادة   )(2 إذا أثبت للمحكمة أن المتھم مخت

ي  في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته تصدر قراراً بإيداعه إحدى المؤسسات الطبية للمدة الت
ه ادة ". تراھا ضرورية لمراقبت ا تنص الم ه) 404(فيم ى أن انون عل ه : "من نفس الق وم علي إذا أصيب المحك

للحرية بجنون، على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية حتى  بعقوبة سالبة
 ".يبرأ، وفي ھذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيھا في ھذا المحل من العقوبة المحكوم بھا

 .وھي التي يتم فيھا تحقيق عناصر الجريمة كافة بشكل تام في مدة زمنية قصيرة  )3(
ً  وھي  )4(   . التي يستغرق ارتكابھا فترة زمنية أطول نسبيا
 .17، ص 1997الجامعة الأردنية، -، رسالة ماجستيرالسُكر وأثره في المسؤولية الجنائيةابتسام عساف،   )5(
 . 16ابتسام عساف، مرجع سابق، ص   )6(



 "......موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الأردني الساري في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 526
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ة ام العدلي واد  )1(المسؤولية المدنية وذلك في مجلة الأحك انون )92، و20، و19(في الم ، وق
ات م  المخالف ة رق نة ) 36(المدني ادة  1944لس ي الم ن النصوص  )2(،)3(ف ين م ث يتب حي

 .السابقة أن كل من يضر بالغير يلزم بالتعويض حتى لو لم يكن مميز

لا  − ا، ف ة لھ ة قانوني ة قيم د الارادة من أي تم تجري ع المسؤولية ي انع من موان ق أي م د تحق عن
ن النا ا م ريعية، أم ة النظر التش ن وجھ ا م ود لھ ان وج ا كي ودة ولھ ي موج ية فھ ة النفس حي

  .ملموس

ين ل راً ب اً كبي ة اختلاف ؤولية الجزائي ه المس وم علي ذي تق انوني ال اس الق ار الأس د أث   ق
ار ر والاختي ي الجب ة ھ ألة أولي ي مس تلافھم ف ردّ اخ ان م ي، ك ه الجزائ ال الفق   أي . رج

ة، مخيّ ب الجريم و يرتك ان، وھ ر الانس ل يعتب يّ ھ را مس ألة  رارا أم مجب ذه المس ك؟ ھ ى ذل   إل
ال  ل ورج فة ب اب والفلاس ا الكت ي واجھھ ائكة الت ائل الش ن المس زال م ت ولا ت   كان

 ً ا دين أيض ه . ال اره وإرادت ل اختي رف بكام خص يتص ل أن الش و ھ ذا ھ لاف ھ اس الخ   وأس
دّرة  ه مق يئته، أم أن أعمال ب مش د حس بيل يري لك أي س تطاعته أن يس ي اس ث ف ة بحي   الخالص

د ه ي افعلي ا دفع الا؟ً ع إليھ ه إنك تطيع عن در لا يس دفوعاً بق بيله م لك س و يس ذلك فھ   ، وب
ة ى للإجاب ذھبان أساسي عل ر م ؤال ظھ ذا الس ذھب حريـان، ھمـھ ب ـومذھ ،)3(ارـة الاختيـا م

                                                 
ورى ال  )1( س ش ن مجل درت ع د ص لامية، وق ريعة الاس ام الش ا لأحك دني وفق ين م ي أول تقن ة ھ ة العثماني دول

د  1876وأصبحت نافذة عام  في أرجاء ولايات السلطنة العثمانية، ومنھا فلسطين، في عھد السلطان عبدالحمي
ارة  1851وقد احتوت المجلة على . الثاني ع والاج ل البي ة مث املات المدني ا لمختلف المع مادة تضمنت أحكام

ا ة وغيرھ ة والوكال دة ح. والكفال ة ناف ت المجل دني ولا زال انون الم ر الق ث تعتب طين، حي ي فلس ى الآن ف ت
 .الفلسطيني

ى الصفحة 1944لسنة ) 36(قانون المخالفات المدنية رقم  2)( ائع الفلسطينية ) 149(، المنشور عل من عدد الوق
 .28/12/1944، بتاريخ )1380(رقم 

ين   )3( ى المفاضلة ب درة عل ار ھي المق ة الاختي ه يعرف أصحاب ھذا المذھب أن حري ة، وتوجي البواعث المختلف
ة  اد تكون مطلق ة تك ك إرادة كامل الارادة وفقاً لأحد ھذه البواعث، ويرى أصحاب ھذا المذھب أن الانسان يمل
وا  ا يكون اة في المسؤولية، حينم ع الجن ين جمي ة ب اواة التام ذلك يجب المس ة، ل د الكاف اوية عن وكذلك أنھا متس

املي الادراك دى أصحاب ھ .ك رة ل ائج والعب امة النت م جس ة، ث ة المادي ن الناحي ل م امة الفع ذھب بجس ذا الم
ك  ى ذل ة، ويترتب عل ية والاجتماعي ة لظروف الجاني النفس ار أي أھمي ين الاعتب الموضوعية، دون الاخذ بع
ا  ك طالم معاملة كافة الجناة على قدم المساواة، كالمجرم العائد والمجرم مرتكب الفعل الجرمي لأول مرة، وذل

ذا المذھب ھو  .ت الجرائم متساوية في الجسامة والضرر الناجم عنھاكان أساس المسؤولية لدى الجاني وفق ھ
ك ھو المسؤولية  ه مسؤولية ضميره، وأساس ذل الي يترتب علي ار، وبالت إرادته الحرة وإساءته لحرية الاختي

دى  ثلاً الخلقية أي الأدبية، ونتيجة لھذا المبدأ إذا انعدمت حرية الاختيار ل الجنون أو صغر السن م الشخص ك
انتفت مسؤولية ضميره فلا يمكن اسناد الخطأ اليه، أي لا يمكن اعتباره مخطأ وإذن فلا تنھض قبله المسؤولية 

ه  .الجزائية انون ب أمر الق ع عن فعل ي وبناءا على ما سبق، إذا ارتكب الشخص فعلا ينھي القانون عنه أو امتن
ان كان عمله مستھجنا من الناح ق المعوج وك ق السوي وسلك الطري ية الأدبية أو الخلقية، لأنه لم يختر الطري

ي  ه، ولا تنتف ل تبعت ه وأن يتحم ع من ا وق أل عم ي أن يس ه ينبغ ذا فإن ان ولھ ا ك راً مم ون خي عه أن يك ي وس ف
ه ار، لأن عقاب ى الادراك أو الاختي ه عل د الشخص قدرت ذھب إلا إذا فق ذا الم د أنصار ھ ؤولية عن ذ  المس عندئ

 .يكون ظلما وغير مجد
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ه  ،)1(ةـالجبري ق علي ذكورين بمذھب ثالث يطل ذھبين الم ين الم ق ب وھناك من يرى إمكانية التوفي
  .)2(المذھب المختلط

ادة و د في الم ي اعت بالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أن المشرع الأردن
ه) 74/1( ى أن ادة عل ى : "بحرية الاختيار كي يسأل الشخص جزائياً، حيث نصت الم م عل لا يحك

ى الفعل عن وعي دم عل د أق م يكن ق ا ل ة م تناداً ا .)3("وإرادة أحد بعقوب ذا النص يكون اس ى ھ ل
وافر بأن المسؤولية الجزائية لا  لأردني قد أقرّ المشرع ا ذا تنھض بحق الشخص إلا بت الإرادة، وھ

د الشخص االأصل العام الذي أخذ به المشرع الأردني لتقرير حالات امتن ع المسؤولية في حال فق
ة ). الارادة(حرية الاختيار  وافر حال د ت وھذا ما قرره المشرع بانتفاء المسؤولية عن الشخص عن

  ).89(وفقاً للمادة ، وحالة الضرورة )88(كراه وفقاً للمادة الا

                                                 
ى   )1( ا إل دفوع حتم رم م ة أن المج ة بحج ؤولية الجزائي اس للمس ار كأس ة الاختي ذھب حري ذا الم ر أنصار ھ ينك

انه شأن  الجريمة بفضل عوامل داخلية وخارجية لا دخل فيھا، كما يرى ھذا المذھب أن السلوك الاجرامي ش
ببية، فالسلوك  كافة الظواھر الطبيعية والاجتماعية لا يقع انون الس ا ھو خاضع لق اً، وإنم مصادفة ولا اعتباط

و  -سواء أكان اجراميا أو لم يكن–الانساني في جملته  د، فھ م يكن من وقوعه ب محكوم بمقدمات إذا توافرت ل
نھم  ا بي ثمرة حتمية للفاعل بين شخصية ذات تكوين معين وظروف بيئية خاصة، ولما كان الناس يتفاوتون فيم

حيث تكوينھم العضوي والنفسي، كما يتفاوتون من حيث ظروفھم الطبيعية والاجتماعية، فمن المنطقي أن من 
 ً ا ة مختلف ي المواقف المتماثل لوكھم ف ون س ؤولية  .يك ار المس ة الاختي ار حري اه إنك ذا الاتج ويؤسس أنصار ھ

ة، و ى الجزائية على أساس اجتماعي، واعتبارھا صوره من المسؤولية الاجتماعي وم عل ذه المسؤولية لا تق ھ
لأنه كشف بفعله عما يكمن في داخله  -في منطقھا–حرية الاختيار بل على الخطورة الاجرامية، فالجاني يسأل 

ا  من خطورة إجرامية تنذر بوقوع أفعال مماثلة منه مستقبلاً، وھذه الخطورة تفرض على المجتمع أن يواجھھ
وم أو ليدرأ عن نفسه عواقبھا بأن يتخذ قبل ا ى الل ك معن ا يستأصلھا دون أن يكون في ذل لجاني من التدابير م

التأنيب، وقد أفضى إقامة المسؤولية على ھذا الأساس إلى توسيع نطاقھا فلم يعد ھناك من يفلت منھا، فكل من 
د مناطھ م يع ؤولية ل اً، لأن المس اقلاً أو مجنون را أو صغيرا، ع ان كبي واء ك ا، س أل عنھ ة يس ا ارتكب جريم

ل يمكن أن تنبعث من الصغير  الغ والعاق ا تنبعث من الب الادراك والاختيار بل الخطورة، وھذه الخطورة كم
ة باستئصالھا  دابير الكفيل اذ الت بابھا واتخ والمجنون، وھي في كل أحوالھا توجب التصدي لھا بالكشف عن أس

 .وحماية المجتمع من شرھا
ين ال  )2( وفيقي ب ذھب ت ذھب كم ذا الم ر ھ ى ظھ ادات، ويتبن ن انتق ا م ل منھم ه لك ا وج اً لم ابقين، تبع ذھبين الس م

ة  أصحاب ھذا المذھب فكرة حرية الاختيار، ولكن ليس بالصورة المطلقة التي ينادي بھا أصحاب مذھب حري
ا ھي مرتبطة  ة، وإنم دى الكاف اوية ل ر متس ا غي ا أنھ ة، كم دة وليست مطلق الاختيار، حيث أن ھذه الحرية مقي

ي بمدى م أثراً بالعوامل والظروف الت ة، مت ه لارتكاب الجريم ي تدفع دوافع الت ة ال ى مقاوم قدرة الشخص عل
ه اع الشخص ذات ه بطب ار لدي ان المذھب المختلط  .يعيش فيھا الشخص، والتي تقيد حرية الاختي ك ف ى ذل وعل

ي تھدف للزجر ات الت ذا المذھب بالعقوب ذھبين، حيث أخذ أصحاب ھ ين الم ه  جمع أو وفق ب ردع، إلا أن وال
ار،  يتوقف تطبيقھا على توفر المسؤولية الجزائية أي لا تطبق إلا على من كان متمتعاً بالإدراك وحرية الاختي
ات  وفي الوقت ذاته، أخذ أو طبق أصحاب ھذا المذھب ما يتبناه أصحاب مذھب الجبرية، وذلك بتطبيق العقوب

ن الخطورة ع م ة المجتم ة، لحماي دابير احترازي ؤولية  كت ديھم المس وافر ل ذين لا تت دى الأشخاص ال ة ل الكامن
 .الجزائية لعدم القدرة على الادراك أو الاختيار أو كليھماً معھا كالمجنون

 .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 116/2(تقابلھا المادة   )3(
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، في حين بنوعيه المادي والمعنوي نخصص الأول للإكراه: إلى مطلبين نقسم ھذا المبحثو
  .نتناول في المطلب الثاني أحكام حالة الضرورة

  الإكراه: المطلب الأول
ي راه ف ام الإك ي أحك رع الأردن ادة  أورد المش ن ق )88(الم درج م ي تن ات والت انون العقوب

الإكراهيقصد و .)1(الباب الرابع من الكتاب الأول الفصل الثاني منضمن  ام  ب وة البوجه ع ي ق الت
رإرادة الشخص أو تقيّ من شأنھا أن تشلّ  ى درجة كبي راه ةدھا إل ا ي اً لم  ،)2(عن أن يتصرف وفق

  :والإكراه نوعان مادي ومعنوي

  الاكراه المادي: الفرع الأول
د  ادييقص الاكراه الم ل ب اب الفع ى ارتك ل عل ره الفاع وّ  ،أن يك اع المك ى الامتن ن أو عل

الاكراه. مقاومتھاللجريمة بقوة مادية لا يستطيع  ادي  ف دام االم ى انع ؤدي إل ؤثر ي ه رادة من ي علي
راه دّ  .الاك ه يع ذلك فإن ع ال ول ي جمي ؤولية ف ي المس ا لنف ببا عام نح س ات وج ن جناي رائم م ج
ا ا المقصودة ت، ومخالف ر المقصودةمنھ ى إرادة الفاعل  .وغي راه عل ة المشكلة للإك القوة المادي ف

يمسك  فالذي .)3(أو مواقف سلبية مجردة من الإرادةحركات عضلية  تؤدي في النھاية الى صدور

                                                 
ى من : "من قانون العقوبات الأردني على أن) 88(تنص المادة   )1( اب عل ا لا عق ى ارتكاب جرم مكرھ دم عل أق

ول الموت العاجل، أو أي ضرر  رة المعق تحت طائلة التھديد، وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائ
ع عن ارتكاب الجرم  و امتن ا ل تديمة فيم ل أي عضو من أعضائه بصورة مس بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطي

د عرّض نفسه المكره على اقترافه، ويستثنى من ذلك جرائم القتل ة ق ا يشترط أن لا يكون فاعل الجريم ، كم
 ".لھذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا

 .277سلطان الشاوي، ومحمد الوريكات، مرجع سابق، ص   )2(
ا يتصف بالمفا) أو الغالبة(أما القوة القاھرة   )(3 ر مم العنف أكث ز ب اني، يتمي أة، فيراد بھا عامل طبيعي غير انس ج

ه إنسان ذي ارتكب ان ال و ك اً ل ر إجرامي اج حدث يعتب ل أن تھب . ويسخّر جسم الانسان في انت ذا القبي ومن ھ
ل،  ى سفح الجب ا جسم إنسان عل دمات فتجرف في طريقھ دمات أو دون مق اء، سواء بمق ة ھوج عاصفة ثلجي

دعو للشھا ك، أو أن يصاب الشخص الم ع صريعا من جراء ذل دة بمرض يحول دون وتلقي به على آخر يق
ارف، النظرية العامة للقانون الجنائيرمسيس بھنام، . انظر د. (ذھابه إلى المحكمة لأداء الشھادة ، منشأة المع

كندرية،  ة  ).829، ص 1995الاس وة الخارجي ي أو الق بب الأجنب ك الس ي ذل اھرة ھ وة الق ر أن الق ى آخ بمعن
ة، ولا ي ا الإنسان لا محال ي يخضع لھ اعالطبيعة الت ا وتسخّره لارتكاب فعل أو امتن ا أو مقاومتھ ه دفعھ . مكن

ذ مجرد أداة  دو حينئ وتتصف القوة القاھرة بأنھا قوة كاسحة لكل نشاط مادي أو مقاومة عضوية للفرد الذي يغ
ة، . سخرتھا قوى الطبيعية ة مطلق اره بصفة مادي ه واختي اھرة تسلب الشخص إرادت وة الق إن الق ك ف ى ذل وعل

وبناءا على ما سبق نجد أن  .إتيان عمل سواء كان فعلا أم امتناعاً، لم يرده وما كان يملك له دفعافترغمه على 
ادي يشمل ) الغالبة(الإكراه المادي والقوة القاھرة  راه الم ا يكمن في كون الإك ارق بينھم متشابھان، إلا ان الف

وة لا من  حالة ما إذا كانت القوة ناشئة عن فعل إنسان وعندئذ يكون المسئول عن الجريمة ھو من استعمل الق
ا إذا  ة م اھرة فتشمل حال وة الق ا الق ة، أم كان مجرد آلة في يده، مما يعني أن ھناك من ھو مسئول عن الجريم
ة . كانت القوة ناشئة عن فعل حيوان أو عن فعل الطبيعة وفي ھذه الحالة لا يوجد من ھو مسئول عن الجريم

اتالأحكماھر الدرة، . انظر د( انون العقوب ة الموصل، الموصل، ام العامة في ق  ).429، ص 1990، جامع
اجئ  ادث المف ى أن الح ذا الصدد إل ي ھ ارة ف ائي(وتجدر الاش رّف ) أو الفج اھرة، إذ يع وة الق يختلف عن الق

العنف يجعل جسم انسان أداة لحدث  ز ب ا يتمي الحادث المفاجئ على أنه عامل طارئ يتميز بالمفاجأة أكثر مم
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ة رسمية فإن دّ بيد آخر بالقوة ويحركھا ليكتب بيانا ضروريا في ورق ة  امرتكب ه ھو من يع لجريم
فالحركة العضوية  .يعتبر في ھذه الحالة مجرد آلة لأن الأخيرالكتابة فعل وليس من قام ب، رالتزوي

وافر السلوك  ادي لا تكفي لت راه الم ه العنصرالجرمي لمن بوشر ضده الإك زم ل ذي يل ه وال  بحق
   .)1(النفسي المتمثل في الإرادة

  :حقق شرطين ھماأثره في امتناع المسؤولية يقتضي ت ولكي ينتج الاكراه المادي

  سبيلا لدفعهالفاعل قاوم ولا يستطيع لا يالاكراه المادي كون أن ي: الشرط الأول
وبالتالي إذا احتفظ الانسان بشيء من حرية إراداته في ارتكاب الجريمة خرج الأمر عن أن 

ة  ع من أن يكون حال راه يكون الإكراه ماديا، وإن كان ھذا لا يمن وي إك ة ضرورة إذمعن ا أو حال
ذي يكون أنه بمعنى  .توافرت شروطھا أثيرمن المستحيل على الشخص ال ا تحت ت راه الإ وقاع ك

لال ب الفع ادي أن يتجن ة ،م ه الجريم وم ب ذي تق اع ال ه عل ،أو الامتن ي تعرض وحملت وة الت ه الق ي
   .)2(لھا

  عن إرادة الفاعل خارجاالاكراه المادي كون أن ي: الشرط الثاني
ولا يتحقق ھذا الشرط إلا إذا  .رادة الفاعل في إيجاد الاكراه الماديلإدخل يكون ھناك أي لا 

وة  ك الق ة للفاعلكانت تل ر معروف ادي غي الاكراه الم ي قامت ب ة من الت ره ولا متوقع ه، لأن المك
ن ارادته يكون لھا فإ كان يعلم بالاكراه أو يتوقعهو الاكراه المادي إذا وقع تحت تأثير) بفتح الراء(

ً  يجادهدور في ا    .)3(على نحو تجعله مخطئا

                                                                                                                        
ركن  ي ال ه ينف ى أن ان، بمعن ك الانس ية ذل ين نفس دث وب ذا الح ين ھ ين دون أي اتصال ارادي ب ي مع اجرام

ً . المعنوي انيا ة أم فعلا انس وة . ويستوي في ذلك العامل ان يكون ظاھرة طبيع ز عن الق فالحادث الفجائي يتمي
ا  القاھرة بأن صفة المفاجأة فيه غالبه على صفة العنف، وبأنه قد يكون فعل راد بھ اھرة ي انسان، بينما القوة الق

ويختلف الحادث الفجائي من جھة أخرى عن الاكراه المادي، في أنه قد يكون فعل الطبيعة . دائماً فعل الطبيعة
 ً ا اجئ لا يمحو ارادة الفاعل  .أو فعل إنسان، في حين أن ھذا الاكراه المادي ھو فعل انسان دائم فالحادث المف

ن التمي رده م وي ولا يج ركن المعن ه ال وم ب أ، أي لا يق ه القصد والخط ل عن ن يزي ار، ولك ة الاختي ز وحري ي
ق . للجريمة فيجرده بذلك من الصفة الاجرامية مثال ذلك قائد السيارة الذي يصيب شخصاً اندفع فجأة من طري

ادي . جانبي فكان تفاديه مستحيلاً  ركن الم ل ال ى ان الحادث الفجائي لا يزي لإرادة وعليه، نتوصل إل إذ تظل ل
ار أو  ة الاختي ن حري رد الارادة م ه لا يج ؤولية لكون ع المس ن موان انع م يس م و ل ذلك ھ ة، ول ا القانوني قيمتھ

 .التمييز، بل ھو ينفي الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي تزول الصفة الاجرامية تبعاً لذلك
 .277خالد الزعبي، مرجع سابق، ص . فخري الحديثي، ود. د  )1(
 .278خالد الزعبي، مرجع سابق، ص . فخري الحديثي، ود. د  )2(
 .170، ص 1981، الدار الجامعية، بيروت، "القسم العام"قانون العقوبات اللبناني محمد أبو عامر، . د  )3(
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  الإكراه المعنوي: الفرع الثاني
ى  ه عل ر لحمل ى إرادة آخ خص عل غط ش و ض وي ھ راه المعن اتوجيھالإك لوك  ھ ى س إل

ذه  ة إنسانية تتجه إلى نفسية شخص آخرقوھو أو  ،)1(جرمي دون أن تقبض على جسمه فتتحمل ھ
ة ى إرادة الجريم اً عل ية كرھ تنتج م .)2(النفس ريفينن نس ذين التع ز الاك ھ ا يمي وي أن م راه المعن

اعانسان آخر حمل ره بقصد وصدو ؛صدوره عن انسان: مران، ھماأ ى فعل أو امتن ذا  .عل وبھ
   :)3(ولكنه يختلف عنه في ناحيتين في النتيجة، مع الاكراه الماديالاكراه المعنوي يتفق 

راه ال .1 ره الإك م المك ى جس ادي ينصب عل راء(م تح ال ا يت، ب)بف هينم ى  ج وي إل راه المعن الاك
  .نفسيته لا إلى جسمه

أي يسمح بنشوء أية ارادة لدى الواقع تحت الاكراه، الاكراه المادي لا  .2 ر ب ذا الأخي فلا يقوم ھ
دى  أ ل ة، فتنش سلوك، بينما يحمل الإكراه المعنوي الشخص الخاضع له على أن يريد الجريم

اردون أن تكوإنما ب، ذلك الشخص ھذه الإرادة ة الاختي رة لحري ال .ن ثم راهف  واقع تحت الاك
وي ل الجرمي المعن وم بالفع د و يق اب يري ةارتك ً  ،الجريم ا وراً أو مكرھ دھا مقھ ه يري ، ولكن

  .تم تسخير جسمه مثلما تسخر أية أداة أو حيوان أو جماد حيث

ادي  راه الم وي والإك راه المعن ين الاك رق ب ى أن الف ةنخلص إل دم حري ر يع ي أن الأخي  ف
ا أن  الارادة أما الاكراه المعنوي فإن المكره فيه قد يحتفظ بقدر من حرية الارادة، حيث يسعه دائم

ار تضع ه يتحمل الأذى المھدد به وإن كانت حريته في الاختي در جسامة الأذى، وقدرت ى ق ف عل
قلى احتماله، فإن لم يستطع ذع د تحق وي ق راه المعن و أم .)4(لك يكون الاك  سك شخص بإصبعفل

ى س هوبصم آخر اً،عل ا مادي راه ھن ى الشخص  ند مزور يكون الاك زوّر السند إل دّم الم ا إذا ق أم
ه فوضع  ه وإلا قتل ان يضع بصمته علي ره ب ه السلاح وأم ه وأشھر علي ي عل ى المجن بصمته عل

ين خطرينف .ا التھديد فإن الاكراه ھنا يكون معنوياالسند تحت ھذ ان الشخص ب ، في ھذه الحالة ك
ي غريزة الحياة ، حيث أن القتل الثاني خطرواب جريمة التزوير ارتك لالأو عادة ما تسوق المجن
    .)5(نحو التزوير مكرھاً معدوم الاختيار، ولذلك امتنعت مسؤوليته عن الفعل عليه

مسؤولية يشترط لكي تنتفي ال أنهالأردني نجد من قانون العقوبات ) 88(نص المادة  بتحليلو
  :)6(ه المعنوي الشروط التاليةفي حالة الاكرا

                                                 
روت، "القسم العام"شرح قانون العقوبات اللبناني محمود نجيب حسني، . د  )1( ، منشورات الحلبي الحقوقية، بي

 .704 ، ص1998
 . 833رمسيس بھنام، مرجع سابق، ص . د  )2(
 .554مرجع سابق، ص  دراسة مقارنة،"شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني كامل السعيد، . د  )3(
اھرة، أثر الاكراه على الارادة في المواد الجنائيةمحمد عبد الفتاح، . د  )4( ة، الق ، ص 2002، دار النھضة العربي

74. 
 . 279محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )5(
 .556مرجع سابق، ص  دراسة مقارنة،"شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني كامل السعيد، . د  )6(
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نفس في  .1 ى حق ال د منصباً عل اةأن يكون التھدي د وسلامة الجسد الحي أن يكون التھدي ، أي ب
ل أي  ى تشويه أو تعطي ؤدي إل غ ي ل، أو أي أذى جسماني بلي اع القت ره بإيق ى المك الموجه إل

ة ائه بصورة دائم ن أعض ة .عضو م ز الأردني ة التميي دت محكم ك أك ى ذل ترط : "وعل يش
ار الفاعل  1960لسنة  16رقم  من قانون العقوبات الأردني) 88(لتطبيق حكم المادة  واعتب

ه  د وأن يكون حين ارتكاب ة التھدي ا تحت طائل غير معاقب أن يكون قد ارتكب الجرم مكرھ
ى تشويه أو  ذلك الجرم يتوقع ضمن دائرة المعقول الموت العاجل أو أي ضرر بليغ يؤدي إل

ره تعطيل أي عض ع عن ارتكاب الجرم المك و امتن ا ل تديمة فيم و من اعضائه بصورة مس
ى  اقصروالقضاء الأردني  ويلاحظ أن المشرع .)1("على ارتكابه اً عل أن يكون الاكراه واقع

ق  النفس أو الشخص كح يقة ب رى اللص وق الأخ ة الحق ى كاف يس عل ذكورين ول ين الم الحق
ة أو ار الانسان في الشرف أو العرض أو الحري اً  ،الاعتب ات المصريخلاف انون العقوب  .لق

خلافاً لما  ،كما أن التھديد بارتكاب جرم ضد أخ أو أب لا يعد اكراھاً معنوياً مانعاً للمسؤولية
  .ھو عليه في القانون المصري أيضاً 

ً  أي أن يكون الخطر المھدد به. اء بالقتل أو الاذى البليغالتھديد بالاعتد أن يكون .2  .جسيما

الاأن ي .3 د ح ون التھدي تقبلي ،ك ان مس إذا ك ل  اف وع أو محتم د إكراھالوق لا يع ً  امعنوي اف ا  مانع
د ع تحت التھدي ان الواق ى  للمسؤولية لأنه يكون بإمك اللجوء إل يلة أخرى ك ه بوس ذ دفع عندئ

 .السلطات العامة

د عرّ  .4 ة ق ون فاعل الجريم هأن لا يك راه بمحض إرادت ذا الاك ه لھ د ،ض نفس ان ق ه إذا ك  لأن
 .وسعه أن يتدبر وسيلة للتخلص منه تسبب فيه قصداً فھذا يعني أنه قد توقع حلوله وكان في

ة .5 ر الجريم يلة غي ه بوس ذي تعرض ل ع الخطر ال م و .أن لا يكون في استطاعة المتھم دف تفھ
ادي دلول م اعي، لا وفق م فيكفي أن يكون في  .استحالة المقاومة والتوقع وفق مدلول اجتم

تطاعة يغ اعي أو –ر الاس ائلي أو الاجتم امن الع اعر التض انية أو مش ز الانس ا للغرائ طبق
راه متناع عن الالاكراه به نظير الاتحمل الأذى الذي يھدد  -التقاليد سلوك الذي يدفع ذلك الاك
 ،ر المحررفقد يتصور في الأمثلة السابقة أن يرتضي المھدد بالقتل ذلك الأذى ولا يزوّ  .اليه

ل ة ا أو ترتضي الأم قت ذا التصرف لا يتسق مع الطبيع ي، ولكن ھ ا ولا تزن لبشرية أو ابنھ
   .)2(متصور أن يفترضه المشرع في الناسمن غير الالاعتبارات الاجتماعية، و

ؤولية الجنائو ذكر تلغي المس ة ال ق الشروط آنف راه وف ة الاك ام حال ل،يقي ذا  ة عن الفاع وبھ
ة الت ة، حيث جاء في أحقضت محكم ز الأردني اميي اني والثالث ان ": د أحكامھ ين الث ام المتھم قي

ه  ي علي ك عرض المجن إكراهبھت ر  ب ا غي تھم الاول يجعلھم ن الم د م ئولينوتھدي ة  مس عن التھم
ات كون أ) 88(ادة المسندة إليھما عملا بالم ا من قانون العقوب ا لوقوعھ ر معاقب عليھ ا غي فعالھم

                                                 
 .، منشورات مركز عدالة1/1/1978، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )2/1978(تمييز جزاء أردني رقم   )1(
 .705د نجيب حسني، مرجع سابق، ص محمو. د  )2(
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ه إذا تسبب أما المسؤولية الم .)1("تحت الاكراه والتھديد ى أن بقنا وأشرنا إل دنية فتبقى قائمة كما س
  . الشخص بضرر فيلزم بالتعويض

دام  ته عن أي جريمة مرتكبة تحت تأثيروما ينبغي الإشارة  إليه أن المكره تمتنع مسؤولي انع
ادة  الاختيار شرط أن لا يرتكب جريمة القتل، فقد نص الشارع الأردني على ذلك صراحة في الم

دلا): "88( أثير التھدي اب جرم تحت ت ى ارتك دم عل ن أق ى أن م اب عل ك ...  عق ن ذل تثنى م وتس
  ".جرائم القتل

شارة إلى أن التشريعات الجزائية الحديثة لم تسلك مسلكاً واحداً في النص الاأخيراً لا بد من 
ه  انع للمسؤولية بنوعي راه كم ى الاك اديالعل وي م ال. والمعن د جاءت بعض التشريعات ب نص فق

وي  ادي والمعن ه الم راه بنوعي ار الاك ى اعتب اصراحة عل ة مانع ؤولية الجزائي ذه  .للمس ن ھ وم
ات السوري  انون العقوب ريعات، ق ادة (التش اني )226الم ات اللبن انون العقوب ادة (، وق ، )227الم

انو ي وق ات العراق ادة (ن العقوب رى  ،)622الم ريعات أخ اءت تش ا ج ى لبينم نص صراحة عل ت
راه الم ؤولية دون أن تشالاك اً للمس اره مانع ط باعتب وي فق اديعن راه الم ى الإك ذه ير إل ن ھ ، وم

ي التشريعات  ات الاردن انون العقوب ادة (ق رغم من  ،)88الم ى ال اني من ه يصخصتعل م الث القس
  .لقوة القاھرةل) 88الذي تندرج تحته المادة (لثاني الفصل ا

راه المادي بنص دما أغفل النص على الاكعنالأردني بأنه المشرع  ويعلل بعض الفقه مسلك
انون إ رره صراحةصريح في الق ا لا يتطلب نصاً يق ه مم ان بسبب وضوح حكم ا ك ه  ،نم أو لأن

اً للمسؤولية يدخل في نطاق حالات الضرورة، أو لأ ه مانع ا دون ن النص يتضمنه حيث يجعل م
  .)2(فھو يمنعھا من باب أولى

ا و م لك الصائب ھ ا أن المس ي رأين ه الأ وف لكته المجموع ة لوس ريعات الجزائي ن التش ى م
راه  الحديثة، وعي الاك ى ن ي جاءت تنص عل ك الت وي(تل ادي والمعن ارة النص ) الم بصريح عب

ةيمنعان المسؤولية  بأنھماوتنعتھما  ات الفلسطيني في  .الجزائي انون العقوب ذلك أخذ مشروع ق وب
راه، حيث)3()134(المادة  وعي الاك ى ن د ون النص يك ، فنص عل دق عن أي نقص أو  اجاء بعي

  .عيب في ھذا المجال

                                                 
 .، منشورات مركز عدالة1/8/1999، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )414/1999(تمييز جزاء أردني رقم   )1(
 .282محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )2(
ادة   )3( نص الم ه) 134(ت ى أن طيني عل ات الفلس انون العقوب ن مشروع ق أل : "م ى لا يس ه عل ن أكرھت اً م جزائي

ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعھا، وكان يتوقع حين ارتكابه الجريمة ضمن دائرة المعقول 
و  ا ل الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيم

ا وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط أن لا يكون فاعل امتنع عن ارتكاب الجريمة المكره على اقترافھ
 ".الجريمة قد عرض نفسه لھذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلا
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  حالة الضرورة: المطلب الثاني
ثلاثة فروع، يتمحور الأول حول مفھوم حالة الضرورة؛ فيما ونتناول حالة الضرورة في 

لشروط حالة يدور الثاني حول الأساس القانوني لحالة الضرورة؛ فيما نخصص الفرع الثالث 
   .الضرورة

  مفھوم حالة الضرورة: الأولالفرع 
رهأحد الفقھاء عرف ي ا الانسان نفسه أو غي أو  حالة الضرورة على أنھا الحالة التي يجد فيھ

رى مجالاً للخلاص  مھدداً  ملكه أو ملك غيره بضرر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره، فلا ي
اويع .)1(منه، إلا بارتكاب الفعل المكون لجريمة مرغم على ارتكابھا مجموعة من  رفھا آخر بأنھ

مثال  .)2(ه بارتكاب فعل جرمي معينشخصا بالخطر وتوحي إليه الخلاص منتھدد التي الظروف 
ق  بالظھورذلك من يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء  في الطريق العام عارياً بسبب حصول حري

ار  دفع شخص في منزله واضطراره إلى الخروج على ھذه الحالة، أو أن تشتعل الن ى فين في مبن
اة الأم في ولادة يإلى الفرار فيص اذاً لحي ين انق ى الجن ه، أو أن يقضي الطبيب عل ب طفلاً أو يقتل

  .عسرةمت

وي، حيث أن القاسم المشترك و راه المعن ة الضرورة والاك ين حال ة ب د مقارن يمكننا أن نعق
ابين ا ھم ا بريئ ة تصيب شخص ة الضرور .)3(أن الجريم ين أن حال ي ح فف راه  ة تختل ن الاك ع

   :)4(المعنوي في ثلاثة أمور

ان - ون إنس ن إلا أن يك وي لا يمك راه المعن ة مصدر الاك ن ناحي ى إرادة ي افم أثير عل د الت تعم
ً فالضرورة  حالة ما مصدرالمكره، أ دد شخصا ً  ھو مجموعة من الظروف تھ ا الخطر  معين ب

  .وتدفعه في سبيل الخلاص منه إلى ارتكاب الجريمة

وي، فجحالة ا - راه المعن اً من الاك ى درء ضرر لضرورة أوسع نطاق ره تھدف إل ة المك ريم
ى درءدد المكره شخصياً، أما جريمة الضريھ ا إل ا فاعلھ دده  ورة، فقد يسعى بھ ضرر لا يھ

 .شخصيا وإنما يھدد الغير

راه، برغبة المصدر الانساني الذي يمارسإن المكره معنويا يكون اختياره محددا  - ه الاك  علي
ادى الخطرالجرمي الم الفعلإذ يحدد له  ه كي يتف وب من ا لا يتحدد الفعل الجرمي طل ، بينم

تلھم ا يس ة الضرورة، وإنم ذي يشكل حال ال، الخاضع للضرورة من هال ومن  ظروف الح

                                                 
 .251، ص 1998، مطبع الفتيان، بغداد، القواعد العامة في قانون والعقوبات المقارنأكرم ابراھيم، . د  )1(
 .561مرجع سابق، ص  دراسة مقارنة،"كام العامة في قانون العقوبات الأردني شرح الأحكامل السعيد، . د  )2(
م   )3( ي رق زاء أردن ز ج نة ) 79/65(تميي اب1966س ي كت وارد ف ني : ، ال نعم حس د الم اني، وعب عدي الفكھ س

  .763، ص1978، الدار العربية للموسوعات، القاھرة، 1.وآخرون، الموسوعة الجنائية الأردنية، ج
يني، ع. د  )4( ار الحس ةم ؤولية الجنائي ي المس ا ف رورة وأثرھ ة الض ي حال ورات الحلب ة، منش ة مقارن ، دراس

 .79، ص 2011الحقوقية، بيروت، 
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ه ف الجائز أن تتعدد أمامه الأفعال التي يمكن أن تخلصه من يم المحدق ب ار الخطر الجس يخت
  .من بينھا

ة ح دفاع الوبمقارن ة الضرورة بال ا يشال د أنھم نختلفرعي نج واح ان م دة ن دفاع  .ع ي ال فف
إن الخطر خطرا غير  الشرعي يكون الخطر الحال بالمدافع ة الضرورة ف مشروع، ولكن في حال

ً  .امشروعيكون  انا ة الضرورة  ،كما أن مصدر الخطر في الدفاع الشرعي يكون إنس ا في حال أم
فينة  ،)1(عوامل الطبيعةفغالباً ما يكون عاملا من  ى س ى كعاصفة تھب عل ويغرق المسافرون عل

ذي  ھذه السفينة، دفع بالشخص ال ى البحر وي و عل وح يطف ق بل فمن أجل أن ينقذ أحدھم حياته يتعل
وح ذا الل ى ھ ة .كان عليه، فيغرق الآخر ويبقى ھو عل ز الاردني ة التميي ذلك قضت محكم إن : "وب

 ،خرآقوبات لا يتعلق بمن يرتكب جرما لدفع اعتداء واقع عليه من من قانون الع )89(حكم المادة 
دافع الضرورة ضد شخص بوإ ا ب ة  .ريءنما يتعلق بمن يرتكب جرم ين حال ارق ب ذا ھو الف وھ

ة  د وفي حال الدفاع الشرعي وحالة الضرورة إذ أن الضرر في حالة الدفاع الشرعي يقع على معت
  .)2("الضرورة يقع على شخص بريء

  ساس القانوني لحالة الضرورةالأ: ع الثانيالفر
ادة  ص الم ن ن تفاد م ات ) 89(يس انون العقوب ن ق يم ة  )3(الأردن رع أراد معالج أن المش

راهالتي تخرج عن نطاق  الحالات ى  الاك ا إل ة راجع ا ارتكاب الجريم وي والتي يكون فيھ المعن
  .دفعھا إلا بارتكاب الجريمة، ولا يستطيع الانسان رأو من فعل الغي قد تكون طبيعيةظروف، 

  :وانقسم إلى رأيين وقد اختلف الفقه فيما يتعلق بتكييف حالة الضرورة

رأي الأول ذھب :ال ى  ي ك عل ؤولية، وذل ع المس ن موان ا م ة الضرورة مانع ار حال ى اعتب إل
ا ى ارتكابھ ره عل ع مك ة تحت ضغط الضرورة ھو في الواق وإن  ،اعتبار أن من يرتكب الجريم

ار  لاختيارك قدرا من حرية الكان يمت انون لأن مجال الاختي ه الق إلا ان ھذا القدر ضئيل لا يعتد ب
رة ة كبي ى درج ه إل يق لدي ن  .)4(يض رد الارادة م ى تج ؤلاء ال دى ھ ؤولية ل اع المس ل امتن ويعل

ى  ه إل ه وتدفع يطر علي زه تس إن غرائ ه، ف ا إلي اني أو شخصا مقرب دد الخطر الج إذا ھ ة، ف الحري
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 .، منشورات مركز عدالة1/1/1975ھيئة خماسية، صادر بتاريخ ) 23/1975(تمييز جزاء أردني رقم   )2(
ى أن : "من قانون العقوبات الأردني على أن) 89(مادة تنص ال  )3( لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إل

ه قصدا  م يتسبب ھو في يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً ل
ا) 90(فيما تنص المادة ". شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر ى أنمن ذات الق ة : "نون عل ر في حال لا يعتب

من مشروع قانون العقوبات ) 133(نص المادة ويقابلھا  ".الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر
ه، أو : "الفلسطيني ره، أو مال ة نفسه أو غي لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابه ضرورة وقاي

يلة مال غيره، من خطر حال جسيم، يتھدد  ه بوس ه منع النفس، لم يكن لإرادته دخل في حلوله، وليس في قدرت
ة الضرورة  ر في حال اؤه ولا يعتب راد اتق أخرى، وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر الم

 ". من أوجب القانون عليه مواجھة ذلك الخطر
 .434، ص 1990عة الموصل، الموصل، ، جامالأحكام العامة في قانون العقوباتماھر الدرة، . د  )4(
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م ن ھذا الخطر، وتوصد أمامه كل طريق آخر لا يكون من شالخلاص م ه، ومن ث أنه الخلاص من
وھذا ھو الرأي الغالب في . ار سواهمامه غير طريق واحد أو طريق محدد لا يملك اختيلا يكون أ

  .الفقه

اني رأي الث ار ي :ال ى اعتب ة ذھب إل ن أحال ببا م بابالضرورة س ان  س ك إذا ك ر، وذل التبري
دق الخطر ره،  امح ه أم اذه، بالشخص نفسه أو بمن يھم ه وانق أو بمن ھو مكلف بعلاجه ورعايت

وكمن يتلف باب منزل مشتعل لانقاذ من تحاصرھم  حامل إنقاذاً لحياتھا، لإجھاضكتدخل طبيب 
ى أساس  .النيران وم عل م أن الضرورة تق مصلحة صون مصلحة في سبيل صيانة بتضحية الث

ا أخرى تعلو عليھا أو تتساوى مع ا، وھو أساس الاباحة نفسهھ ذلك .في قيمتھ ة  ك ه من ناحي فإن
ة ذلك عدم ترتيب مسؤولية مدني زم ك ا يل ة، وإنم د  العدالة لا يكفي عدم ترتيب مسؤولية جزائي عن

ً مباشرة ھكذا فعل   .)1(، وھذا لا يتأتى إلا إذا كان الفعل مبرراً أي مباحا

ة الض ونحن نتفق ر حال ذي يعتب ع  ارورة مانعمع الرأي الأول ال يس من موان المسؤولية ول
الي ف. من أسباب التبرير اً، وبالت الفعل المرتكب دفعاً للخطر الجسيم يظل فعلاً غير مشروع جزائي

و اعتبرت ذه النتيجة ما كان يمكن التسليم بھ .ير دفعه استعمالاً للدفاع الشرعييجوز للغ ا ل ا فيم ھ
بباً  ة الضرورة س باب احال ن أس ر، إذم ر أ لتبري ى الغي ين عل ه يتع ة ن ذه الحال ي ھ ل ف ل فع تحم

ى  أخيرا نشير الىو .الضرورة رغم أنه ليس له دخل في حدوثھا د أشار إل ي ق أن المشرع الأردن
   .من قانون العقوبات وليس من بينھا حالة الضرورة) 62-59(اسباب التبرير في المواد 

  حالة الضرورةقيام شروط : الفرع الثالث
ة  رورلحال ا مانعالض يمكن اعتبارھ ا ل ن توافرھ د م روط لا ب ؤولية  اة ش ع المس ن موان م
  .بالفعل وھذه الشروط تنقسم إلى شروط متعلقة بالخطر، وشروط متعلقة الجزائية،

  شروط الخطر: أولا
  :فيما يلي بشيء من التفصيل ونتناول كل من شروط الخطر لحالة الضرورة

 الجاني أو غيره وجود خطر جسيم على النفس أو المال يھدد .1
ة الضرورة،  الفلسطينيو ردنيان الأرعمشلقد توسع ال ه حال وم ب ذي تق د الخطر ال في تحدي
ديھ توى ل ر الما فاس ذي خط كال نفس أو المل دد ال لة  .يھ وق المتص ة الحق النفس مجموع راد ب وي

ا ة والعرض يقة بالشخص وھي تشمل الحأي اللص ،لنفسب اة وسلامة الجسم والحري ق في الحي
رة  ،مجموعة الحقوق ذات القيمة الاقتصادية ويراد بالملك .والاعتبارلشرف وا ة في دائ أي الداخل
م  ،أن يھدد الخطر الشخص نفسه أو غيره ولا فرق. لتعامل وبذلك يكون مرادفاً للمالا و ل ى ول حت

رتكن تربطه  ة  )3(ويلاحظ أن المشرع المصري .)2(هبه صلة، أو يھدد ماله أو مال غي قصر حال
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انون المصري إذا الذي يھدد خطر الالضرورة على  ة الضرورة في الق وم حال النفس، حيث لا تق
ذا الخطرارتكب الشخص جريمة دفعاً لخطر يھدد ماله أو مال غيره ونحن  .، أياً كانت جسامة ھ

ات الفلسطيني ھو الأقرب  نرى انون العقوب ذلك مشروع ق أن مسلك قانون العقوبات الأردني وك
ذي للصواب و يم ال ة الضرورة الخطر الجس د من أن تشمل حال ليم، إذ لا ب انوني الس المنطق الق

  .إلى الذي يصيب النفس بالإضافةيصيب المال 

أثير ويفسر .اجسيم في الخطر أن يكونيشترط و ى  ھذا الشرط  في ضوء مدى ت الخطر عل
اع  ك امتن ة الضإرادة الجاني، لأنه يكمن في ذل ى حال اء عل الي .رورةالمسؤولية بن ين  ،وبالت يتع

ين جسامة ال ا ب ى أساس م ة الارادة من صلةتحديد ضابط الجسامة عل اء حري د  .خطر وانتف فيع
ه للإصلاحأو  ،الخطر جسيماً إذا كان ينذر بضرر غير قابل للإصلاح ال عدم قابليت  .يغلب احتم

ه ومدى ما تبوتطبيق ھذا يقتضي دراسة ظروف كل حالة وتحديد الضرر الذي ينذر به الخطر  عث
دير جسامة  .ھذه الظروف من أمل في إصلاحه يم، وتق در بالضرر الجس ة تق والخطر حالة واقعي

   .)1(يترك الفصل فيھا لقاضي الموضوع الخطر

  أن يكون الخطر محدقاً  .2
 ً ا ذي يكون واقع وعالخطر المحدق ھو الخطر الحال، أي ال ى وشك الوق فلا تكون  .، أو عل

ر ثمة ضرورة إذا كان ال يلة أخرى غي ضرر قد وقع وانتھى، أو كان بعيداً بحيث يمكن توقيه بوس
ة ة الضرورة، .الجريم اً لحال وھمي لا يصلح أساس الخطر ال دياً، ف ر ج ون الخط  والأصل أن يك

ان  .ولكن ذلك ليس لازماً بصفة مطلقة ا إذا ك ك فيم فقد يكون الخطر وھمياً ومع ذلك يعتد به، وذل
الدى الشخص من الأسباب  ان فيھ ي ك ة، بحسب الظروف والملابسات الت ا ،الجدي ى  م دعوه إل ي

ذة  .الاعتقاد بحلول الخطر اً يتصاعد من ناف زل مثال ذلك أن يشاھد شخص دخان ه، أحد جيرامن ن
ار  فيتوھم أن حريقاً شب في المنزل فيكسر بابه من أجل انقاذ سكانه م أشعلوا الن ه أنھ م يتضح ل ث

  .)2(للشواء

  خل في قيام الخطررادة الفاعل دلا يكون لإن أ .3
يدخل  لم يكن لھا الشرط أن إرادة الفاعليقصد بھذا  ذ ف ى نشوء الخطر الحال ال ه إل ي دفع

رورة ة الض اب جريم وافر ف. ارتك أة إلا إذا ت ق المفاج أة، ولا تتحق رض المفاج طرار يفت الاض
اه الارادة و ؛عدم العلم المسبق بالخطرالأول، : أمرين هثانيا عدم اتج أ .إلي ذه المفاج ي وھ ة ھي الت

ره في سبيل  تؤثر في حرية الاختيار ا أم دبر فيھ لأنھا لا تترك لدى المضطر فسحة من الوقت يت
ة الضرورةالذ" الاضطرار"ويتولد عنھا  ،الخلاص من الخطر الحال  .ي يدفع إلى ارتكاب جريم

ب فعل الضرورة على بريء أخرى سوى ارتكا وسيلةأي أن المفاجأة لا تسمح للمتھم اللجوء إلى 
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ال ر الح وقي الخط ذا لا يتصور إلا إذا  .لت ت إرادةوھ ذا  كان ول ھ ي حل ل ف ا دخ يس لھ تھم ل الم
   .)1(الخطر

ل شخص إنقاذ نفسه نة قصداً ثم يضطر في سبيل وعليه فإن الذي يغرق سفي لا فآخر إلى قت
ه  إحداث الخطر خطأ،الجاني في إذا تسبب  أما. الضرورةيعد في حالة  ثم تجنبه بفعل جرمي، فإن

ة  أ لا يلغي عنصر  الضرورةيستفيد من حال ك لأن الخط أةوذل ه أن يكون  المفاج ولا يفترض في
ق الخلاص من الخطر بقاً طري دبر مس د ت اني ق دم  .)2(الج ك ان يتسبب شخص عن ع ال ذل ومث

ه حفي احتياط في اشتعال حريق  دفع مبنى ويرتكب جريمة في سبيل أن ينجو بنفسه، فل ذ أن ي ينئ
  .بأنه كان في حالة ضرورةعن نفسه مسؤولية ال

  الشروط المتعلقة بفعل حالة الضرورة: ثانيا
  :ونتناول كل من الشروط المتعلقة بفعل حالة الضرورة بشيء من التفصيل فيما يلي

 لا يكون في مقدور الجاني دفع الخطر بوسيلة أخرىن أ .1
لوك أي أ ب ن الس و المرتك يلة الوحيھ رالوس ن الخط تخلص م ى  .دة لل لا يعف ن ف ل م الفاع

ة المسؤولية  ه  ارتكب الفعل اإذالجزائي ان أمام ر مجرم سلوكوك اً محملاً  .آخر غي و أن قارب فل
ه بضائع وأ ه وكانت ب ل حمولت ة  وأشخاصشك على الغرق لثق اء البضائع أولاً  لحماي فيجب الق

خاص ه، .الاش اء علي ؤولية ف وبن ن المس ى م ة الجزائلا يعف د ي ام أح ة الضرورة قي اً لحال احتياط
در  ى مص اء عل ه القض أن فعل ن ش يس م ه ل علھا، لأن ذي اش ل شخص ال الحريق بقت ددين ب المھ

ار ة الاختي ه وھي انتقاص حري ة في دم تحقق العل ئولية لع اء المس ود عدم انتف ذه  .الخطر، ويع وھ
   .)3(مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع

  المرتكب متناسبا مع الخطرالفعل  أن يكون .2
هالسلوك الجرمي الذي أقدم عليه اكون مؤدى ھذا الشرط أن ي  لفاعل متناسبا من حيث طبيعت

ارهو ر ا آث ع الخط لم دد الفاع ذي يتھ درھا قاضي الموضوع  .ل ألة موضوعية يق والتناسب مس
ة الضرورة لا تق .ب ظروف وملابسات كل قضية على حدةبحس ً وتطبيقاً لذلك فإن حال ا  ،وم قانون

اني  ل الج ؤويظ ا ولامس ن  ،جزائي ان يمك ر ك درء خط نفس ل رائم ال دى ج ب إح ه إذا ارتك تفادي
ال، رائم الم دى ج اب إح ل أو بارتك ة قت ب جريم ر إذا ارتك دفع الخط ه  ل ي لتفادي ان يكف ا ك بينم
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درء  راد ل ل مجموعة من الأف ا خطر ارتكاب جريمة ضرب أو ايذاء، أو إذا قام الشخص بقت بينم
   .)1(كان يكفي لتفاديه قتل أحدھم فقط

ذ وتجدر الاشارة إلى أن ة من ذكر ھ ات جاءت خالي وانين العقوب انون بعض ق ا الشرط، كق
ات المصري ة  .العقوب ق حال رط لازم لتحق ذا الش و أن ھ ه ھ ي الفق راجح ف الرأي ال ك ف ع ذل وم
واء و ردالضرورة س م ي نص أو ل ي ال ره صراحة ف ذا ا .رد ذك ة أصحاب ھ ذا وحج رأي أن ھ ل
   .)2(ص من الخطرلتخللكون الفعل ھو الوسيلة الوحيدة الشرط مستفاد من 

ه  ك أن وافرتويترتب على ذل ت، وتحقق أعلاه الشروط  إذا ت ة الضرورة وتحقق قامت حال
ة ع ؤولية الجزائي اع المس و امتن ا، وھ ر المترتب عليھ ذلك الأث اً ل بتبع ل المجرم المرتك . ن الفع

ذا ا ن ھ تفيد م ريطةويس دخل، ش ريك والمحرّض والمت م الش ة  لحك روط حال م ش وافر بحقھ أن تت
ع . الضرورة ان تقرير عدم قيام المسؤولية الجزائية بحق الجاني بسبب قيام حالة الضرورة لا يمن

ه دثھا فعل ي أح رار الت ويض الأض دنياً بتع ؤولا م ى مس ا، إذ يبق ة عنھ ؤوليته المدني ام مس  .)3(قي
ا ويستثني المشرع الأر اً أن يتعرض للخطر حسب م ه قانون م من توجب علي ذا الحك ي من ھ دن

ات) 90(نصت عليه المادة  انون العقوب اء، والمكلف  ،من ق دي ورجل الأمن ورجل الإطف كالجن
ة انون بواجب تعرضھم للخطر .بحراس ون بموجب الق ؤلاء الاشخاص ملزم ، إذ أن عنصر فھ

 .ق حالة الضرورةلديھم، ولذلك لا تتحق المفاجأة غير متوافر

  أو الادراكموانع المسؤولية الجزائية بسبب انعدام الوعي : ثالثالمبحث ال
ي د أن المشرع الأردن ي، نج ات الأردن انون العقوب ى نصوص ق الرجوع إل د وب د ق ي  اعت ف

ه بالوعي) 74/1(المادة  ى أن ادة عل اً، حيث نصت الم ى : "كي يسأل الشخص جزائي م عل لا يحك
استناداً الى ھذا النص يكون المشرع . "وإرادةوعي م يكن قد أقدم على الفعل عن أحد بعقوبة ما ل

وافر  نھض بحق الشخص إلا بت ة لا ت أن المسؤولية الجزائي رّ ب وعي أو الادراكالأردني قد أق ، ال
ر حالات امتن ي لتقري ه المشرع الأردن د ع المسؤولية في حال فاوھذا الأصل العام الذي أخذ ب ق

وافر الأردني المشرع  فقد قرر. )الادراك( الشخص الوعي د ت اء المسؤولية عن الشخص عن انتف
ة  ادة حال اً للم ون وفق در ؛)92/1(الجن مم بالمخ كر والتس ة الس ادة وحال ا للم ر الارادي وفق ات غي

ادة  وكذلك صغر السن ؛)93( ا للم اول  .)94(وفق ثلاث في مطونتن ة من الحالات ال بكل حال  ل
  :مستقل

  الجنون أو اختلال العقل: ولالمطلب الأ
للدلالة " اختلال العقل"أو " الجنون"لقد كان المشرع الأردني موفقاً عندما استعمل مصطلح 

ذي يعطي  اس وال ين الن ة ب يوعاً ومعرف ر ش ه المصطلح الأكث ك لأن ل، ذل ي العق ى المرض ف عل
                                                 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة: النظرية العامة لقانون العقوباتسليمان عبد المنعم، . د  )1(
 .698، ص 2003

 .293ق، ص محمد الوريكات، مرجع ساب. سلطان الشاوي، ود. د  )2(
 .431سمير عاليه، مرجع سابق، ص . د  )3(
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ي المشرع الأردولم يعرّف  .عارف عليه للمرض الذي يصيب العقلالمعنى المت ذا المصطلحن  ،ھ
ترك تحديد قيامه وتحققه يثة، حيث معظم التشريعات الجزائية الحدالمشرع في شأنه في ذلك شأن 

ي والنفسيلأھل الخ يس من  .برة من رجال الطب العقل ك مصيب كل الإصابة، إذ ل وھو في ذل
ا ق ه الحكمة أن يورد المشرع تعريفاً يؤدي إلى حصر الأمر في دائرة قد تضيق أمام م د يسفر عن

  . التقدم العلمي في ھذا الشأن

من أولاً لنا بد  لاالجزائية اختلال العقل كمانع من موانع المسؤولية  وأوللحديث عن الجنون 
على  في الفرع الثاني سيتم تسليط الضوءرع الأول، ولمقصود به وبيان صوره وذلك في الفبيان ا

ؤولية  اع المس روط امتن ة ش ون أو اخالجزائي نبين للجن ث س رع الثال ي الف ل، وف ارتلال العق  الآث
  .بسبب الجنون أو اختلال العقلالجزائية المترتبة على امتناع المسؤولية 

  الجنون أو اختلال العقلمفھوم : الفرع الأول
احتوت كتب الفقه الجزائي على أكثر من تعريف للجنون أو المرض العقلي، فعرّفه بعضھم 

ى الادراك أو كل مرض يؤثر في الم: "بأنه درة عل ده الق ى فق كنات العقلية للإنسان بحيث يؤدي إل
ة الادراك، : "وعرّفه البعض الآخر بأنه ،)1("القدرة على الاختيار دان ملك ة تتصف بفق ة عقلي حال

   .)2(وما يرافقھا من اختلال وضعف، وزوال القدرة على المحاكمة وتوجيه الإرادة

ون ق بصور الجن ا يتعل ا فيم ي، أو اأم تلال العقل دم  لاخ ة ع ان نتيج ع الانس د م ا يول ه م فمن
ه نتيجة مرض أو حادث  تكون دماغهاكتمال  اء حيات ه أثن ا يطرأ علي أو جھازه العصبي، ومنه م

  : يقسم علماء الطب الجنون إلى قسمينو .فيختل توازنه العقلي، ويضطرب عمل دماغه

  :)3(العته -أولا

  :، أي القوى العقلية، ويشمل العته نوعينيقصد بالعته عدم إتمام نمو المدارك

نقص خلقي  . أ ي ل وم عدم تكامل النمو بسبب وراث ة من ي ه ذھني ، أي أن الشخص تنقصه ملك
ذهميلاده، أما باقي مداركه فتنمو كما تنمو لدى باقي الناس، والمعتوھين الذين يدخلون في   ھ

راھم  وبھم، فت م أو الطائفة خطرين جداً، لأنه لا أثر للرحمة في قل الجھم شيء من الأل لا يخ
ب  ر لا الضمير تأني ال الخي ھم حي ا، فإحساس د ارتكابھ ة أو بع اب الجريم ت ارتك واء وق س

  .يختلف عن شعورھم حيال الشر

ه في النمو وقوف نمو المدارك  . ب دأ مدارك ى خاص، أي أن الشخص تب ه بمعن ، وھذا ھو العت
د سن معين ا بع اً ةولكن يقف نموھ زه مختلط ال الصغار وتق، فيظل تميي دير الأطف ديره كتق

 .والعته يعتبر عاھة في العقل وبالتالي فھو مانع للمسؤولية الجزائية .السن

                                                 
 .459، ص 1995، جامعة الملك سعود، الرياض، الأحكام العامة للنظام الجزائيعبد الفتاح الصيفي، . د  )1(
 .308، ص 1995، جامعة دمشق، دمشق، "القسم العام"قانون العقوبات عبود السراج، . د  )2(

 .296زعبي، مرجع سابق، صخالد ال. فخري الحديثي، ود. د  )(3
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   )1(الجنون بمعنى خاص  :ثانياً 

وع تختلف  ذا الن انين من ھ ا، والمج ام نموھ د تم يعرف على أنه اضطراب القوى العقلية بع
  :أحوالھم

ون  - د يك ً فق ا ونھم عام واھم العقليجن ور ، أي ق ورھم للأم طربة وتص ة مض فة عام ة بص
ل  وينشأ ھذاوتقديرھم يختلف عن تصور العقلاء وتقديراتھم،  دة مث ون عن أسباب عدي الجن

د يكون .. صدمة عنيفة في الحياة كالفشل والحزن  نتيجةالادمان على المخدرات أو  خ، وق ال
فصل بينھا فترات إفاقة، الجنون مستمر أو قد يكون متقطعا، أي أنه يأتي في فترات مختلفة ت

لا  ون المتقطع ف ا الجن ل، أم ون الكام ة الجن ي حال ة ف ؤولية الجزائي دم المس ي ع زاع ف ولا ن
ة  رات الإفاق ع في فت ي تق ال الت ا الأفع ون، أم رات الجن مسؤولية عن الأفعال التي تقع في فت

  .فإن الفاعل يسأل عنھا

ً وقد يكون  - ة من ، أي خاصاً بناحية معينة فالجنون جزئيا ذه الناحي دا ھ ا ع ي الشخص، وفيم
رة  ه فك ا يصيب الادراك كمن تتملك ذه العاھات م ة، ومن ھ وى العقلي ليم الق تفكيره نجده س

ا  ثابتة ا يعرف بالبارانوب ة(أو اعتقاد معين يكون خاطئا، وھو م د الوھمي ) أي ضرب العقائ
ه وأ ه ومن صوره جنون الاضطھاد بأن يعتقد الشخص أنه مضطھد ممن حول دون ب م يري نھ

ي  ى ارتكاب بعض الجرائم، والجرائم الت ه إل ر  ترتكبسوءاً مما قد يدفع ذا التفكي نتيجة لھ
 .المختل لا يسأل عنھا الفاعل

ك الأما ما يصيب الارادة فيكو أن يتمل وى ن ب ع شديد لا يق ه داف ه نحو مصاب ب ى مغالبت عل
ون ون السنوع معين، مثال ذلك حالة جنون عادة من ارتكاب جرائم تك ق وجن ون الحري رقة وجن

  .الكذب، وھذه الأحوال لا تعدم المسؤولية الجزائية بل قد تكون سبباً للتخفيف

از العصبي  ويراد بالعاھة في العقل أو العاھة العقلية كل مرض يؤثر في حالة المخ أو الجھ
اه المعروف طبيا، بمعنثر على وظيفتھا تأثيرا لا يصل إلى حد الجنون بعد نموه طبيعياً عادياً، فيؤ

د ل ملكةيش وإنما ة أو  الادراك عن ه بصورة دائم ى أفعال الشخص بحيث لا يستطيع السيطرة عل
اھة العقلية الع جعل المشرع فإنمن قانون العقوبات الأردني  )74/1(وفق نص المادة و ،)2(مؤقته

  .ناع المسؤولية الجنائيةالجنون من حيث امت في مرتبة

ة الع ةوتضم العاھ ار قلي ز أو الاختي دم التميي ي تع ية الت راض العصبية أو النفس أو  ،)3(الأم
ظ  .)4(واليقظة النومية والصرع والنورستانيا تضعفه وأظھرھا الھستيريا ذلك يتسع لف ون(ك  )الجن

                                                 
 .297خالد الزعبي، المرجع السابق، ص . فخري الحديثي، ود. د  )1(
 .418ماھر الدرة، مرجع سابق، ص . د  )2(
ام"شرح قانون العقوبات الأردني محمد نجم، . د  )3( ان، "القسم الع ة، عم ة الأردني ، 1988، منشورات الجامع

 .194ص 
الجھاز العصبي يصاحبه اضطراب في عواطف المريض ورغباته وضعف في خلل يصيب  الھستيريا تتمثل  )4(

ر من الجرائم كجرائم  في سيطرة إرادته على ما يصدر منه من أفعال وتصرفات، وھي قد تكون سبباً في كثي
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ا خاضعة  ا أو يضعفھا ويجعلھ ليشمل التنويم المغناطيسي باعتباره يؤثر على إرادة النائم فيموحھ
وّ  ه أيضاً حالات الاصابة بالصم لإرادة المن دخل في ي سن م، وي يلاد أو ف ذ الم بكم من رة، وال مبك

اھم  ا أداء التف لأنھما يؤديان إلى ذات النتيجة التي تحدثھا عاھة العقل، ذلك لأن السمع والكلام ھم
ا ت و نوبھم ات م تح الملك دارك وتتف ةالم لوك م الذھني ين س ة ب ق الملائم أنه تحقي ن ش ون م ا يك م
ة يبقى فمن يولد فاقدھما أو يفقدھما قبل أن تكتم .وسط الذي يعيش فيهوال الشخص ه الذھني ل ملكات

دير والإدراك وب لامة التق لازم لس ي ال توى الطبيع ي دون المس توى عقل ي مس ل ف الي لتحم الت
بكم درة من يكون مصاباً بالصم وال ز أم لا  المسؤولية الجزائية، وتعود مسألة تقدير ق ى التميي عل

ى ؤولية أو  إل دام المس ى انع ك إل ؤدي ذل د ي دة، وق ى ح ة عل ل حال ى ك ع إل ث يرج القاضي، بحي
ه ر ل ا يظھ اً لم ا تبع ورة  .)1(تخفيفھ يكوباتية وث ية كالس الات النفس ي بعض الح ث ف ار البح ويث

  .أثير على التمييز وحرية الاختيارالعواطف وشدة الانفعال، في كونھا لھا ت

االشخصية السيكوباتييقصد بو االشخصية ال ة بأنھ ا النفسي ش لا تتكيف والتي ذة في تكوينھ
ا في  تتلاءملا و مع قيم وتقاليد المجتمع وتدفع المصاب بھا إلى ارتكاب الجرائم، ولكن لا تأثير لھ

ار ى الادراك والاختي درة عل اذة ووأ .)2(الق ية الش ذه الشخص ى ھ ال عل ح مث يكوباتية "ض الس
ى ارت، وصاحبھا ھو من انحر"الجنسية كاب جرائم فت قوته الجنسية عن النمو الطبيعي فاتجه إل

رض، أو ى الع داء عل زه الاعت ي غرائ تحكم ف ن ال اجزاً ع اء ع ة بالحي رائم المخل ه  .)3(الج وعلي
الإدراكفالسيكوباتية ليست عاھة في العقل لأن صاحبھا يتمتع  د تكون مظھر  والإرادة ب ا ق ولكنھ

ا إذا العاھة في العقل ومن ثم كان ثبو تھم للتحقق عم تھا جديرا بأن يحمل القاضي على فحص الم
ك فتظل المسؤولية  ا لا تكشف عن ذل ع المسؤولية أم أنھ ل فتمتن كانت تكشف عن عاھة في العق

  .)4(قائمة

ؤثر العواطف الشدي ة دأما بالنسبة لثورة العواطف وشدة الانفعال، فقد ت البغض والكراھي ة ك
د ي واختياره فتدفعه إلى الجريمة، أو ديدين على شعور الانسانالشديدة والغيرة والحب الش سوقه ق

                                                                                                                        
فھو نوبات يفقد المريض خلالھا وعيه وتعرض له قبيلھا دوافع شاذة  الصرعأما  .القتل العاطفية وجرائم البلاغ

والغالب أن يقترن الصرع بمظاھر بدنية تبدو خلال . ر على إرادته وقد توجھھا إلى أفعال مخالفة للقانونتسيط
از النفسي ة كالتشنج واضطراب الجھ وع من الصرع يوصف بالصرع النفسي لا . النوب اك ن ك فھن ع ذل وم

الغرائ ية للمصاب ك وى النفس ى الق ا عل ة ويقتصر تأثيرھ ى تقترن نوباته بمظاھر بدني ؤدي إل ز والعواطف فت
ة للأخلاق ل وجرائم العنف والجرائم المنافي اليقظة  .انحراف نشاطھا وتبعاً إلى ارتكاب بعض الجرائم كالقت

ا  النومية فھي نوع من الأحلام يتميز بأن النائم ينفذ بأعضاء جسمه ما يرد إليه من صور ذھنية وھو لا يعي م
ز العصبي مما يستتبع انقاص سيطرته على أعضاء الجسم وضعف في ضعف الجھا النورستانيا وتتمثل .يفعل

 . سيطرة الإرادة على ما يصدر عن صاحبھا نمن أفعال
 .299خالد الزعبي، مرجع سابق، ص . فخري الحديثي، ود. د  )1(
 .659علي القھوجي، مرجع سابق، . د  )2(
 .302محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )3(
ى أن  )4( رية عل نقض المص ة ال ت محكم ذلك قض ية : "وب م الشخص ة باس ية المعروف ة المرض اب بحال المص

اب اؤه من العق م لا يمكن إعف نقض " (السيكوباتية لا يعتبر في عرف القانون مجنوناً أو مريض العقل ومن ث
 ).660علي القھوجي، مرجع سابق، ص. د: ، وارد في كتاب1954يونيه سنة  30مصري، 



 "......موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الأردني الساري في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 542

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017، )4(31المجلد ) العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

الف .انفعاله الشديد إلى الجريمة ة وشدة الانفع ل العيب  القاعدة أن ثورة العاطف ران من قبي لا يعتب
ل ي العق انعين من المسؤولية، ولكنھ ،ف ا م الي لا يكون د يوبالت ا ق ى تخفيف المسؤولية  انؤديم إل

  .من قانون العقوبات) 98(المادة  ما أخذ به المشرع الأردني فيھذا و ،)1(فقط

  متناع المسؤولية للجنون أو اختلال العقلشروط ا: الفرع الثاني
  :ترط لامتناع المسؤولية الجزائية في ھذه الحالة توافر بعض الشروطيش

  فقد الوعي أو الإرادة: الشرط الأول
ي ذا ة ف ة العقلي ون أو العاھ ر الجن ع لا يعتب ا تمتن ة وإنم ؤولية الجزائي ن المس ا م ه مانع ت

ا) أي الارادة(تيار أو فقد الاخ) أي الشعور(المسؤولية إذا ترتب عليه فقدان الوعي   .أو فقدھما مع
وعي أو  دان ال ة، حيث أن فق ى المسؤولية الجزائي أثير عل ك فلا ت بمعنى أنه إذا لم يترتب عليه ذل

د لا يشترط أن يكون و .)2(لة في امتناع المسؤوليةالارادة أثناء اتيان السلوك ھو الع د فق الجاني ق
ي أن يك ل يكف ا، ب اره مع ه واختي ل وعي رط لازم لتحم ا ش لا منھم دھما، لأن ك د اح د فق ون ق

در  المسؤولية، ولكن فقد الوعي أو الارادة يجب أن يكون كليا فإذا كان جزئياً بأن احتفظ الجاني بق
اله وتوجيه اراداته على نحو معين، فلا يعفى من المسؤولية لفھم أعموعي أو الاختيار يكفي من ال

  .ولكنه قد يؤدي إلى مجرد تخفيف المسؤولية

إن التخلف العقلي من الدرجة المتوسطة : "بالقول وعلى ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية
ه دّ  ھو نقص في القدرات العقلية والتي يكون فيھا المريض مدركا لكنه أعماله ولكن ر عواقب لا يق

وعليه فعدم اعتبار المحكمة أن المميز الذي  .لمحاكمة ويفھم مجرياتھاالأمور وبالتالي يكون أھل ل
م  ه أو عاجزا عن العل ه افعال يعاني من تخلف عقلي من الدرجة المتوسطة عاجزا عن ادراك كن

اء مسؤولي دم انتف الي ع ه وبالت ذي ارتكب ه ارتكاب الجرم ال ه محظور علي ذي بأن ته عن الجرم ال
  .)3("ارتكبه يكون متفقا وأحكام القانون

د ة فق ه حال الج في ورد نص يع م ي ي ل ا،  انيلاحظ أن المشرع الأردن وعي أو الإرادة جزئي ال
ى) 138/2(على خلاف المشرع الفلسطيني الذي نص في المادة  ة صراحة عل في  تخفيف العقوب

اھذه الحالة م يترت: "، حيث جاء فيھ ا إذا ل ك سوى نقص أو ضعف في الشعور أو أم ى ذل ب عل
  :الاختيار وقت ارتكاب الجريمة أمكن فرض العقوبات التالية

ى   .أ  ة إل دل العقوب د، تب اة أو السجن المؤب ة توجب السجن مدى الحي إذا كان الفعل يشكل جناي
 .السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات

                                                 
 .421ماھر الدرة، مرجع سابق، . د  )1(
م   )2( ة رق دعوى الجزائي ي ال ي رام الله ف دة ف تئناف المنعق ة الاس م محكم اريخ )1422/99(حك ادر بت ، الص

 .المقتفي -، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين11/1/2000
م   )3( ي رق زاء أردن ز ج اريخ )392/1994(تميي ية، الصادر بت ة خماس ز ، منش23/10/1994، ھيئ ورات مرك

 .عدالة
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رى،  .ب  ات الأخ دى الجناي كل إح ل يش ان الفع لاث  إذا ك ى ث نتين إل بس س ة الح بح العقوب تص
 .سنوات

 .إذا كان الفعل يشكل جنحة، فلا تزيد العقوبة على ستة أشھر  .ج 

  ".إذا كان الفعل يشكل مخالفة، تخفف العقوبة إلى نصف الغرامة المقررة في القانون  .د 

  الوعي أو الاختيار لارتكاب الجريمة انمعاصرة فقد: الشرط الثاني
ار معا انلية الجزائية أن يكون فقدينبغي لامتناع المسؤو وع الوعي أو الاختي صراً لوقت وق

وعي  . أھمية لما قبل ذلك أو لما بعدهويترتب على ذلك أنه لا .الجريمة داً لل ان الشخص فاق إذا ك ف
 ً ا  أو الاختيار قبل وقوع الجريمة ثم صار متمتعا ا لحظة وقوعھ ا يظل بھم ا كم ه يساءل جنائي فإن

اً م مسئولا الوعي واجزائي اً ب ان متمتع ى ك و تجرت ة ول وع الجريم ار وقت وق ا لاختي ا فيم د منھم
ذا  ،ومنھا قانون العقوبات الأردني ،ت الجزائية الحديثةعايوقد نصت التشر )1(بعد صراحة على ھ

ان حينيعفى من العقاب كل من ارتكب فع: ")92/1(الشرط في المادة  اً إذا ك ه لاً أو ترك  ارتكاب
م إياه عاجزاً ع ه أو عاجزاً عن العل ه أفعال هن إدراك كن ك الفع بأن ه ارتكاب ذل ل أو محظور علي

ه ي عقل تلال ف بب اخ رك بس ادة  ".الت ي الم طيني ف ذلك المشرع الفلس روع ) 138/1(وك ن مش م
ه وقت ارتكاب الفعل : "قانون العقوبات لا يسأل جزائياً من كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمل
  ...".جنون أو عاھة في العقلالاجرامي، إما ل

  الآثار المترتبة على امتناع المسؤولية: الفرع الثالث

وافرت  ابقة شروطالإذا ت ؤولية الس ة امتنعت المس دم الجزائي و ع ا ھ الأثر المترتب عليھ ، ف
ع اللفقدان الأھلية لھا، واستحا الجزائية نشوء المسؤولية ذلكقعلة توقي اً ل ام وھ .اب تبع ر ع ذا الأث

د ك يمت ي ذل واء ف ات، وس نح والمخالف ات والج ى الجناي ر المقصودة إل رائم المقصودة وغي  .الج
ي ذات  ه ف اھموا مع ره ممن س ه دون غي ذه الشروط قبل وافرت ھ ى من ت ر عل ذا الأث ويقتصر ھ

  .الجريمة

ة ز الأردني ه : "وعلى ھذا أكدت محكمة التميي ان حين ارتكاب تھم ك ة أن الم إذا ظھر للمحكم
ه الجرم المس ه عاجزا عن ادراك كن ة وجعل واه العقلي ه مصابا بمرض سبب اختلالا في ق ند إلي

   .)2("اعماله تقرر المحكمة ادانته وعدم مسؤوليته لا أن تقرر عدم ملاحقته

ا  ة، مم والرأي الغالب حديثاً ھو أن امتناع المسؤولية الجزائية لا يعفي من المسؤولية المدني
ه التشيا مسؤولية ما يرتكبه من يترتب عليه تحمل المجنون مدن ريع أفعال ضارة وھو ما يتجه إلي

   .)3(الحديث على العموم

                                                 
 .679سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . د  )1(
م   )2( ي رق زاء أردن ز ج اريخ )456/1995(تميي ية، الصادر بت ة خماس ز 12/10/1995، ھيئ ورات مرك ، منش

 .عدالة
 .306محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )3(
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رازي  دبير احت ة، كت راض العقلي دة للأم ال المع د المح ي أح ه ف رر ايداع ة يتق ذه الحال وبھ
ى  ه عل ع، خشية إقدام ى المجتم ى نفسه وعل ه شخصيته من خطورة عل لمواجھة ما تنطوي علي

ادة ارتكاب جرائم أخرى ة من الم رة الثاني ه الفق ا نصت علي ذا م ات م) 92(، وھ انون العقوب ن ق
ة  ة السابقة يحجز في مستشفى الأمراضكل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقر: "بقولھا العقلي

ةإلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه ل ادة "م يعد خطراً على السلامة العام ) 139(، والم
  .قوبات الفلسطينيمن مشروع قانون الع

ادة  ين في الم ى الوجه المب وعليه فإن الافراج عمن وضع في مستشفى الامراض العقلية عل
92/2  ً ا ين مع وت شرطين اثن ى ثب ق عل ات معل انون العقوب ن ق دى المحكم الأول :م ت ل ة أن يثب

  .)1(أنه لم يعد خطرا على السلامة العامة: ثانيابتقرير لجنة طبية شفاء المحجوز، 

ر وا ي غي ه الشخص المعن ذي يصبح مع فاء ال و الش ذكر ھ الفة ال ادة س فاء المقصود بالم لش
و مع العلاج،  ة ول خطر على السلامة، وھو الشفاء الذي يعيد الشخص إلى المجتمع بصورة عادي
أما الشفاء التام والذي يقطع دابر المرض نھائياً فھذا ليس المقصود من النص، لأن ھذه الأمراض 

ى لا يمكن ا ح في ايصاله إل د افل لشفاء منھا نھائياً، بل إن الشفاء ملازم للعلاج، وإذا كان العلاج ق
  .)2(كفي لإنھاء حجزهيالتأقلم مع المجتمع وإزالة ھذه الخطورة عنه، فإن ذلك 

ة  دعوى وصيرورة العقوب ائي في ال م النھ د الحك أما إذا كانت إصابته في العقل قد حدثت بع
اب من حيث الزجر واجبة التنفيذ فإنھ ا تمنع من تنفيذھا، لتخلف المباني المقصودة من توقيع العق

  .والإصلاحالعدالة  وإقراروالردع 

ه إذا اصي ى أن ارة إل ه وتجدر الاش ة فإن اء المحاكم ق أو أثن اء التحقي الجنون أثن ب شخص ب
تنادا  ه، اس فائه من علت د ش اد استمرارھا إلا بع ه يجب أن تتوقف اجراءاتھا ولا يع ا نصت علي لم

ادة  ادة ) 233(الم ي والم ة الأردن ات الجزائي ول المحاكم انون أص ن ق انون ) 339(م ن ق م
ادة  ة المصري والم راءات الجنائي م ) 269(الاج ة رق راءات الجزائي انون الاج ن ق نة ) 13(م لس

  .م2001

ات أو اختلال ل،  وأخيرا لا بد للإشارة إلى مسألة عامة في غاية الأھمية وھي مسألة اثب العق
ة  ا محكم ي تختص بھ ة من المسائل الموضوعية الت ه الجريم فإن تقدير حالة المتھم وقت ارتكاب
وعي أو  دان ال ق بفق الموضوع بالفصل فيھا، بغير رقابة عليھا من محكمة التمييز، سواء فيما يتعل

 ً   .)3(الارادة، وذلك بشرط أن يكون القاضي قد سبب حكمه تسبيباً كافيا

                                                 
 .، منشورات مركز عدالة1/1/1984خماسية، الصادر بتاريخ  ، ھيئة)110/1984(تمييز جزاء أردني رقم   )1(
م   )2( ي رق اريخ )1001/2002(تمييز جزاء أردن ية، الصادر بت ة خماس ، منشورات مركز 29/10/2002، ھيئ

 .عدالة
عيد، . د  )3( ل الس ةكام ؤولية الجنائي ي المس ره ف ي وأث طراب العقل ون أو الاض ان، .، دالجن ، ص 1987ن، عم

123. 
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ذلك قضت مح نقضوب ة ال رية كم عور أ: "المص دان الش ع بان فق اب و التمت ت ارتك ه وق
ة أ ه القاضيالجريم ق بالموضوع يفصل في ر متعل ه لمح م لا رقاب نقضكب ة ال ع  ،م ومجرد توقي

   .)1("ت بأن المتھم كان متمتعا بشعوره وبالاختيار في عملهحكمة للعقاب دليل على أنھا اقتنعالم

ى التينالقاضي أن يعرض لبحث حا وعل ي ح ؤوليته ف ى مس ا عل دى تأثيرھ تھم وم ة الم : ل
دعوى  ائع ال ة حين ترشح وق ه، والثاني اع مسؤوليته لجنون ه بامتن دفاع عن ى حين يتمسك ال الأول

تھم لذلك، فإذا لم تبين المحكمة من أور اً أو ماق الدعوى أن الم ه جنون ياخب م تلاحظ  تلال عقل ول
   .)2(يھا إذا أدانته دون أن تعرض لبحث حالته العقليةعليه شيئاً في ھذا الصدد، فلا جناح عل

يفترض في كل : "في ھذا الصدد على أنه قضت محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله كما
م انسان أ ى يثبت العكس، وإذا ل ة حت ه الجريم د ارتكاب ل عن ليم العق ان س ه ك ل أو أن ليم العق ه س ن

ه يظھر على المتھم أثناء المحاكمة أنه مخت وه لدرجة تحول دون محاكمت ل في قواه العقلية أو معت
ي يكون ادعاء مجرد  ال من صحة فإن ادعاء وكيل المتھم بأن موكله يعاني من مرض عقل لا ين

  .)3("لأن الإدعاء المجرد من الدليل لا يكون حجة

  ر والمواد المخدرةالغيبوبة الناشئة عن السُك: الثاني المطلب
ن  ت علميالم ً ثاب ي أن ا ا ل ف ى خل كرة يفضي إل درة أو المس واد المخ اول الم ي تن راط ف لاف

ي يمكن أن تترتب علللإنسانالقدرات الذھنية  ه، ، بحيث يفقده القدرة على تفھم النتائج الت ى أفعال
  .تعطيل أو تقليل فاعلية الضبط النفسي للبواعث المختلفةكما يؤثر على الإرادة ب

ى الإرادة نتيجة كر حالة عارضة ينحرف فويقصد بالسُ  وعي أو تضعف السيطرة عل ا ال يھ
أثير لمادة أدخلت في الجسم وخاصة المخ، فالسُ ى ت ه إل ان مرجع ية، وإن ك ة نفس ه حال كر في ذات

ة المستمرة مواد معينة على مادة الجسم وخاصة المخ، والسُ  إن الغيبوب الي ف ة، وبالت كر حالة مؤقت
ان الخمور أو المخدرا ل، ولو كان منشؤھا إدم ة العق ا تلحق بعاھ ا سكر، وإنم د في ذاتھ ت لا تع

ة وعجزه عن  واد معين راز الجسم م ه اف والسكر حالة عارضة مصطنعة عن تسمم داخلي مرجع
   .)4(التخلص منھا لا تعد سكرا، وإنما تلحق بعاھة العقل

اول وھذه الحالة  أ نتيجة لتن ا تنش دى الشخص، وإنم لا تصدر عن عارض مرضي أصيل ل
واد م ادة م ي الم رع ف ا المش ر عنھ ا عب ي م واد ھ ذه الم ول، وھ درة أو كح انون ) 93(خ ن ق م

ات  درة(العقوب اقير المخ الكحول أو العق ع، إذ لا ) ب اه الواس ي معن م ف ي أن يفُھ ر ينبغ ذا التعبي وھ

                                                 
اب د322، ص 274، رقم 1.، مجموعة القواعد القانونية ج1929يونيو سنة  6مصري  نقض  )1( . ، وارد في كت

 .123مرجع سابق، ص الجنون أو الاضطراب العقلي وأثره في المسؤولية الجنائية،كامل السعيد، 
 .306خالد الزعبي، مرجع سابق، ص . فخري الحديثي، ود. د  )2(
دعوى حكم محكمة الاستنئاف المنع  )3( اريخ )632/94(قدة في رام الله في ال ة 18/8/1994، الصادر بت ، منظوم

 .المقتفي -التشريع والقضاء في فلسطين
ات والإجراءات عبد الحميد الشواربي، . عز الدين الدناصوري، ود. د  )4( انون العقوب ة في ق المسؤولية الجنائي

 .692، ص1993، دار المطبوعات الجامعة، الاسكندرية، الجنائية
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ة،  ؤثرات العقلي انون الم يشترط أن تكون ھذه العقاقير من قبيل المخدرات في المعنى الذي يحدد ق
ا  ن إدراك وإنم ة م ة الجنائي ه الأھلي اط ب ا تن ؤثر فيم ث ت واص بحي ا ذات الخ ون لھ ي أن تك يكف

ادة، أو بطري ذه الم ك بشكل ھ د ذل رة بع ون صلبوإرادة، ولا عب توي أن تك ا، إذ يس ة تناولھ ة أو ق
   .)1(سائلة، كما يستوي أن تدخل الجسم عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أو عن طريق الحقن

كر في المدلول السابق على الأھلية الجنائية للشخص،  يكمن فيما يترتب عليه من وتأثير السُ 
ة  م ماھي ى فھ ادر عل ر ق ة، بحيث يصبح الشخص غي ة الادراكي إنقاص جسيم في القدرات الذھني

  .)2(الأفعال الصادرة عنه وعلى تقدير النتائج المترتبة عليھا

االناشئة عن السُ وتجدر الاشارة في ھذا الصدد إلى أن الغيبوبة  رب كر والعق قير المخدرة تقت
انوني  في دلالتھا مع ر الق الأثر النفسي الناشئ عن الاختلال العقلي أو الجنون، كما يتفقان في الأث

ا، فالأصل في  ارب لا ينفي الاختلاف الجوھري بينھم ذا التق ا، إلا أن ھ ى كل منھم المترتب عل
واد الاقيالجنون أنه غير اختياري في حين العق اول الم اً ر المخدرة أو تن ع (مسكرة غالب في الواق

ي اً، ) العمل ون اختياري افةيك ى أن بالإض ون إل ن  الجن در م ية تتصف بق ة مرض ن حال ر ع يعب
ا صفة الغيبوبة الناشئة عن السُ  الاستقرار، أما يس لھ ة عرضية ل اقير المخدرة فھي حال كر والعق

كر أو المخدرات إلى الخلل العقلي يھا الادمان على السُ المرض اللھم إلا في الحالات التي يفضي ف
  .)3(أو الجنون، وحينئذ يثبت له حكم ھذا الأخير

دد المشرع د ح ة الأ وق ة الغيبوب ي حال ي ترتكب ف رائم الت ؤولية عن الج ام المس ي أحك ردن
درة اقير المخ ول أو العق اول الكح ن تن ئة ع ات  ،الناش انون العقوب روع ق ل مش ذلك فع وك

ي والفلسطيني أن المشرعنصاليتضح من و .)4(طينيالفلس ا  ين الأردن ة في كليھم تحدث عن حال

                                                 
 .405نظام المجالي، مرجع سابق، ص . د  )1(
واد المخدرة أو المسكرة يمر   )2( أثر الم إن الشخص الخاضع لت ثلاث مراحلوعليه ف ى :ب ة الأول حيث  :المرحل

ة من  يج البسيط المصحوب بحال يحدث لدى الشخص الخاضع لتأثر المواد المخدرة أو المسكرة حالة من التھ
الحزن، وفي ھذه المرحلة تظل القدرات الذھنية والنفسية لدى الشخص سليمة، بحيث  الانتعاش أو الاكتئاب أو

ا دير نتائجھ ه وتق ة أفعال ن إدراك ماھي ه م ة .تمكن ة الثاني ه  :المرحل دى الشخص ويرافق يج ل زداد التھ ا ي وفيھ
دأ الھلوسة اختلال عضلي في أعضاء الجسم ولكن تكون القدرات الذھنية والنفسية ناقصة بشكل ملحوظ، وتب

وھي مرحلة ما يسمى بالسُكر السباتي حيث  :المرحلة الثالثة .الناشئة عن العقاقير المخدرة أو المواد المسكرة
دى الشخص،  ية ل تنتھي ھذه المرحلة بحالة من الانحطاط التام سواء من الناحية العضوية أو من الناحية النفس

ى على نحو تصبح معه قدرته الذھنية والنفسية في ح ه عل ول بقدرت ه الق ت، بحيث لا يمكن مع ال سبات مؤق
 . ارتكاب الجريمة أو تحمل المسئولية الجنائية عنھا

ق، . د  )3( رحمن توفي د ال ؤولية عب ي المس ره ف كر وأث ة"السٌ ة مقارن وراه"دراس الة دكت اھرة، -، رس ة الق جامع
 .127، ص 1975

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في : "أنمن قانون العقوبات الأردني على ) 93(تنص المادة   )4(
عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعھا إذا أخذھا من دون رضاه 

ى أن) 138/1(فيما تنص المادة ". أو على غير علم منه بھا ات الفلسطيني عل انون العقوب لا : "من مشروع ق
ئة عن ... اً من كان فاقداً الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل الاجرامييسأل جزائي ه ناش لغيبوب

 ".مواد مسكرة أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعھا إذا أخذھا دون رضاه، أو على غير علم منه بھا
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الجزائية، أما حالة السكر باعتباره مانعا للمسؤولية ) السكر غير الاختياري(السكر الاضطراري 
ارعن ذ االاختياري فقد سكت ا أث يتم التحدث  .اوقضائي افقھي اخلاف لك، مم التين س  ولتوضيح الح

ن ا ن السُلسُع اني ع رع الث ي الف رع الأول، وف ي الف ة ف ؤولية الجزائي ن المس انع م كر كر الم
  .الاختياري

  كر المانع من المسؤولية الجزائيةالسُ : الفرع الأول
اً ھو السُ الجزائية كر المانع من المسؤولية السُ  ه وفق اري، ويقصد ب ر الاختي كر والتخدير غي

اول ا من قانون العقوبات) 93(لنص المادة  ي تكون ناشئة عن تن ة الت لكحول الاردني، تلك الحال
ا ل شخص دونأو العقاقير المخدرة من قب ه بھ م من ر عل ى غي ه يكون السكر  .رضاه أو عل وعلي
  :غير الاختياري في حالتين

  السكر أو التخدير الناجم دون رضاه: الحالة الأولى
ي باصطلا الحالة التي عبر عنھا وھذه ام ) دون رضاه(ح المشرع الأردن ر أعلاه ع والتعبي

أن  وشامل، حيث يندرج ضمنه أن الشخص تناول المادة المسكرة أو المخدرة نتيجة إكراه مادي ك
ه، أو  د شل حركت ه بع اً عن ه رغم راه يتم إفراغ تلك المادة في جوف دد نتيجة اك و ھ ا ل وي كم معن

  .لمخدرة أو المسكرةول المادة امجموعة من الأفراد شخصاً ما في عرضه إذا لم يتنا

نج(من ناحية أخرى، فان تأثير المخدر الطبي  د الشخص) الب ذي يفق ه  ال ه، فإن ه وإرادت وعي
ام المخدر  ه قي على الرغم من عدم مقدرته على تحريك أي عضو من أعضائه إلا أنه يتصور مع

ك كجرائميام بمجھود عضليطبياً ببعض الجرائم التي لا تستلزم الحركة أو الق دح ذم ال ، وذل والق
د من الطبي على الرغم من أن التخدير ف. والتحقير، وإفشاء الأسرار ه لا ب ل فإن قد تم برضاء العلي

  .)1(ضا منه، وبالتالي عدم قيام المسؤولية الجزائية بحقهتم عن غير رمعاملته على أنه 

  كر أو التخدير الناجم عن غير علم بالمادة السُ : الحالة الثانية
ادة  الحالة جرّاءوتتحقق ھذه  ا، وھي عدم علم الشخص بطبيعة الم ي يتناولھ ى خلاف الت عل

ا لظرف خارج  الم بطبيعتھ الحالة الأولى التي يتناول الشخص المادة المسكرة أو المخدرة وھو ع
ذلك  .عن إراداته واختياره ا ليست ك داً أنھ ادة المسكرة أو المخدرة معتق اول الم ك من يتن مثال ذل

ة والخداع، ويشترط في  نھابأكأن يعتقد  ق شخص آخر بالحيل عصير مثلاً، أو يتناولھا عن طري
ة  ا طبيع ھذه الحالة أن يكون الشخص الذي وقع ضحية الحيلة والخداع حسن النية، أي يجھل تمام

   .)2(المادة التي قدمت إليه، فإذا كان يعلم بطبيعتھا فلا يعد حينئذ في حالة غيبوبة مانعة للمسؤولية

ى بالا د يضافة إل ك، فق ادة الذل ة الم اً بطبيع ون الشخص عالم ه ك درة، إلا أن مسكرة أو المخ
د بال وھف. يجھل تأثيرھا ونتائجھا ذه لا يعت م، سكوالحالة ھ ر عل اتج عن غي اري ن ر اختي ه غي ر أن

                                                 
ال،   )1( د الع ا عب ةمھ ي المسؤولية الجزائي ا ف درات وأثرھ د القضائالمسكرات والمخ ان، ، معھ ي، عم ي الأردن

 .55، ص .2011
 .407نظام المجالي، مرجع سابق، ص . د  )2(
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ك الشخص  ي ذل ار ف ع والمعي واد المسكرة والمخدرة أمر معروف ومتوق أثير الم ائج وت كون نت
  .)1(العادي

  :ر أو التخدير غير الاختياري عدة شروط، وھيكويشترط ليتحقق السُ 

ؤدي السُ -1 ه أو أن ي ه أو إرادت خص لوعي د الش ى فق اري إل ر الاختي دير غي كر أو التخ
ادة المسكرة أو المخدرة اً، بغض النظر عن الم ذه  ،)2(كليھما مع ة ھ ك كون الشخص والحال وذل

ؤولية الجزائي ر المس د عناص د أح د فق ون ق ل يك ل لتحم ر أھ ه غي ا يجعل اً، مم ا مع ة، أو كليھم
ه  د الشخص وعي م يفق ة ل ه ) الإدراك(المسؤولية الجزائية وما يتبعھا من عقاب، وفي حال أو إرادت

عقوبات أردني، وإنما بقاء مسؤوليته ) 93(أو كليھما معاً، فمفاد ذلك عدم استفادته من حكم المادة 
  .الجزائية قائمة

د  إن المشرع الأردني ه يعت لم يحدد موقفه من حالة فقدان الوعي أو الارادة إن كان تاماً أم أن
ك أ ة، وذل ؤولية الجزائي انع للمس ا كم اص منھم ة الانتق اءبحال دى الفقھ ار خلاف ل ن  .ث ق م ففري

ً الوعي أو الارا انالفقھاء تشدد بأن فقد رغم من انيجب أن يكون فقد دة أو كليھما معا ى ال اً عل اً تام
انونص عدم الن ك صراحة في الق ى ذل رر .عل درج في  ويب ه لا يمكن الت رأي أن ذا ال أصحاب ھ

د .ية وإنما التدرج يكون في العقوبةالمسؤولية الجزائ  انفانتفاء المسؤولية الجزائية لا يكون إلا بفق
 ً ا اً تمام ا مع د عناصرھا أو كليھم د .أح رأي بالفق ذا ال دى أصحاب ھ د ل انع  انولا يعت ي كم الجزئ

ي للم ديره قاض تقل بتق ف يس ديري مخف بب تق وافره س ون بت د يك ذي ق ة، وال ؤولية الجزائي س
   .)3(يراً بالخبرة الفنيةنالموضوع مست

اءو ن الفقھ ر م ق آخ د فري زوا يعت وعي أو الارادةب د  ل ال ى ح ا إل اص منھم اً أو الانتق تمام
ر أھل لتحمل ال دو الشخص غي ة، بحيث يغ انع للمسؤولية الجزائي ة ملموس كم مسؤولية الجزائي

ً لوصول درجة الانتقاص من الوعي أو الارادة إلى حد بيّ  ا ده .)4(ن وإن لم يكن تام  ،وھو رأي نؤي
ع  دد المشرع الأروم رى ضرورة أن يح ك ن ارةذل ألة المث ن المس ه م ي موقف ار حو. دن و س ذا ل ب

ي  رع الأردن رعين السالمش ج المش ى نھ امعل راد أحك ي اي اني ف ار السُ وري واللبن ر كوآث ر غي
وعي والإرادةالاختياري المؤدى إلى فقدا ا . )5(ن جزئي لل ات ع ومشرأم انون العقوب الفلسطيني ق

كر أو  ة أن أدى السُ ه في حال ى أن فنجده قد سار على نھج المشرعين السوري واللبناني ونص عل

                                                 
 .180عبد الرحمن توفيق، مرجع سابق، ص . د  )1(
 .418، ص 1997، دار الثقافة، عمان، "القسم العام"شرح قانون العقوبات محمد الحلبي، . د  )2(
 .686لي القھوجي، مرجع سابق، ع. ، وأنظر أيضا د186عبد الرحمن توفيق، مرجع سابق، ص . د  )3(
عيد، . د  )4( ي كامل الس ات الأردن انون العقوب ة في ق ام العام ة"شرح الأحك ابق، ص "دراسة مقارن ، مرجع س

612 . 
اھرة أو ": من قانون العقوبات السوري على أن 235تنص المادة   )5( وة ق ة التسمم الناتجة عن ق إذا أضعفت حال

وة دعى الفاعل أو إر ادة حدث طارئ ق ام الم اً لأحك ة أو تخفيضھا وفق دال العقوب ن إب د أمك د بعي ى ح ه إل ادت
 .من قانون العقوبات اللبناني) 251(وتقابلھا المادة )". 241(
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ى الانتق اري إل ر الاختي دير غي تم الانالتخ ه ي وعي أو الإرادة فإن ن ال ة اص م ن العقوب اص م تق
  .)1(مفروضة قانوناال

وعي  معاصرة -2 ة  ،)2(للارتكاب العق والإرادةفقد ال د أن يكون مرتكب الجريم أي لا ب
ادة العند ارتكاب ال أثير الم ار سمفعل لا يزال تحت ت ر اختي ا من غي ي تناولھ كرة أو المخدرة الت

ً  الارادة أووأدت به لفقدان الوعي    .أو كليھما معا

م توضيحه أن يكون ت -3 م تناول المسكر أو المخدر بغير اختيار الشخص، وھذا الشرط ت
  .بشيء من التفصيل سابقاً عند بيان حالاته، بأن يكون بغير رضا الشخص أو عن غير علم منه

وافر شروط السُ ات ت تھم، ويقع عبء اثب ى عاتق الم اً عل ذكورة أنف اري الم ر الاختي كر غي
ة على على المتھم إقامة البينمحكمة التمييز الأردنية بحيث يكون ء قضاوذلك وفقاً لما استقر عليه 

د إث ك بع اول المسُذل ى فرض أن الأصل تن ة الموضوع، عل ام محكم دفع أم كر أو المخدر ارة ال
  .باختياره ورضاه وعلى المتھم إقامة الدليل على خلاف ذلك

انون  )93(ادة رط المتشت: "... ي قرارھا على أنهمحكمة التمييز الاردنية ف قضت كما من ق
د أخذ  اكون فاقدي العقوبات لعدم عقاب من الاختيار لغيبوبة ناشئة عن الكحول أن يكون الجاني ق

اھذه المادة من  ه بھ م من ر عل د اعترف بجرم السُ .دون رضاه أو على غي تھم ق كر وحيث أن الم
دعوى ات المسند إليه وتناوله إياه باختياره ولم يقدم أية بينة في ال ا ورد  لإثب ك فيكون م خلاف ذل

م .)3("بھذا السبب مجرد زعم يعوزه الدليل ى كما قضت في حك ا عل ه آخر لھ دم : "... أن م تق إذا ل
ذه  ق ھ ال لتطبي ه لا مج درة فإن كرة أو مخ ادة مس اطي م ى تع ر عل ز أجب ى أن الممي ة عل البين

  .)4("المادة

ا بخصوص أن سُ أم دفع ب تھم لل ارة الم وب إث ررت أو  كرهوج اره ق ن باختي م يك ديره ل تخ
ا، : "محكمة التمييز أنه ه بھ م من ر عل ى غي دون رضاه أو عل إذا لم يدع المتھم بأنه أخذ الكحول ب

ار  ولامسؤفإنه يعتبر  ده الشعور والاختي د أفق ان الكحول ق و ك ى ل ه الجرمي حت جزائياً عن عمل
  .)5("من قانون العقوبات) 93(دة لعدم توافر شروط الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه في الما

                                                 
د الشعور  -1: "من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أن 138تنص المادة   )1( ان فاق لا يسأل جزائيا من ك

لفعل الاجرامي اما لجنون أو عاھة في العقل، واما لغيبوبة ناشئة عن مواد أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب ا
م يترتب  -2. مسكرة أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعھا اذا أخذھا دون رضاه، أو على غير علم منه بھا أما اذا ل

ات التال ةعلى ذلك سوى نقص أو ضعف في الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة أمكن فرض العقوب : ي
اذا كان الفعل يشكل جناية توجب السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد تبدل العقوبة الى السجن المؤقت من  -أ

ة الحبس من  -ب. ثلاث سنوات الى خمس سنوات اذا كان الفعل يشكل احدى الجنايات الأخرى تصبح العقوب
تة أشھراذا كان الفعل يشكل جنحة فلا تزيد العق -ت. سنتين الى ثلاث سنوات ى س ان الفعل  -ث. وبة عل اذا ك

 ".يشكل مخالفة تخفف العقوبة الى نصف الغرامة المقررة في القانون
 .157، ص 1978ن، عمان، .، د"القسم العام"شرح قانون العقوبات الأردني غازي جرار، . د  )2(
 .منشورات مركز عدالة، 22/8/2004، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )957/2004(تمييز جزاء أردني رقم   )3(
 .، منشورات مركز عدالة2007/ 7/3، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )85/2007(تمييز جزاء أردني رقم   )4(
 .، منشورات مركز عدالة1/1/1977ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ  ،)45/1977(تمييز جزاء أردني رقم   )5(
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ه  ة علي ديره دون رقاب وع بتق ي الموض تقل قاض ية، ويس ائع القض ق بوق دفع متعل ذا ال وھ
ة الموضوع مب لمحكمة التمييز، شريطة أن يكون ه محكم ا توصلت إلي ائغةنم ى أسباب س اً عل . ي

أن سُومتى أ ة الموضوع ب نثار المتھم الدفع أمام محكم م يك اره، فيتوجب كره أو تخديره ل  باختي
م يكن  .على المحكمة الرد على ھذا الدفع ه ل رد علي ان ال دفع أو ك وإن لم ترد المحكمة على ھذا ال

   .)1(بأسباب سائغة ومستندة إلى الأدلة كان الحكم قاصراً في التسبيب

كر أو ال ة السُ وافر حال ى ت ب عل روط آويترت ق الش اري وف ر الاختي دير غي ذكر، تخ ة ال نف
ابمن موانع المسؤولية الجزائية امانع اعتباره ا  .، ونتيجة لذلك يعفي من العق ه م ا يترتب علي كم

ا أنيترتب على باقي موانع المسؤولية كر أو  ، ومنھ ة سُ ذي أصيب بحال ر الشخص ال تخدير غي
ة في حق  ا المانع، بالإضافة إلى عدم انتفاءاختياري فقط ھو الذي يستفيد من ھذ المسؤولية المدني

  .كب الجريمةمرت

ا نجد أن  اري، فإنن ر اختي أما بخصوص ايقاع تدابير احترازية بحق السكران أو المخدر غي
ون أو الاختلال  ة الجن ك صراحة في حال ى ذل ا نص عل المشرع الاردني لم ينص على ذلك، كم
ة الخطورة  رازي ھو مواجھ دبير الاحت اع الت العقلي، وقد أصاب في ذلك حيث أن الھدف من ايق

اً للمصلحة العامالك رم، تحقيق دى المج ة ل ورةامن ذه الخط ن ھ ع م ة المجتم كر أو  .ة وحماي فالس
زوال مفعول المسكر أو  ا ب زول أثرھ ة وي التخدير غير الاختياري ما ھو إلا حالة عارضة طبيعي

در ذه ا ،المخ از ھ ةفتمت تمرة أو مزمن ر مس ا غي ة بأنھ ن إخضاع  .لحال دة ترجى م لا فائ ه ف وعلي
ومفاد  .ه لم يصل إلى ھذه الحالة بإرادتهللتدبير الاحترازي كون و المخدر غير اختياريأالسكران 

تقبلاً  ه مس ة من وع الجريم رار وق ذير لخطورة الشخص أو تك  .)2(ذلك عدم إقامة الدليل على أي ن
اذ قانون العقوبات ع ومشروقد سار  ى اتخ دم النص عل ي بع الفلسطيني على نھج المشرع الأردن

  .احترازية بحق السكران أو المخدر غير اختياريتدابير 

  كر والتخدير غير المانع للمسؤولية الجزائيةالسُ : الفرع الثاني
ذي يعرف باليقصد بھذا النوع من السُ  اري أو الاراديكسُكر أو التخدير وال ة  ر الاختي الحال

ادة المسكرة أو المخدرة  هالتي يتناول بھا الشخص الم الم بط وھو بإرادات ا وخصائع  .صھابيعتھ
ة والأمر سيان في حال تناول المادة المسكرة او المخدرة قاصداً الانتق ى حال وعي إل ال من حالة ال

التين تأخذ ،ياللاوع ك كون الح اط، وذل م أم لم يكن قاصداً وذلك أي عن إھمال وعدم الاحتي ا حك
اول  والإرادةفالعبرة للاختيار  .السكر أو التخدير الاختياري ادة المسكرةفي تن أو المخدرة لا  الم

  .)3(لتي اتجھت لتناول إحدى المادتينإرادة الشخص اجرّاء ذلك لا تنتفي و بأثرھا،

كلة إلا ذه المش ور ھ ادة  ولا تث اول الم ي تن د الشخص ف ى تعم تند إل ذي يس راض ال ي الافت ف
ادة المسكرة أو المخدرة  اره وبقصالمسكرة دون باعث جرمي لذلك، أما إذا كان تناول الم د باختي

                                                 
 .687علي القھوجي، مرجع سابق، ص . د  )1(
 .65العال، مرجع سابق، ص  مھا عبد  )2(
 .689علي القھوجي، مرجع سابق، ص . د  )3(
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ة لأن ارتكاب جريمة، فلا خلاف حول مسؤو ذه الحال ة في ھ اره عن الجريم لية السكران باختي
دبيره وبقصد  م بت د ت ة ق ون للجريم اع المك ل أو الامتن اب الفع ت ارتك ة وق ة الجنائي اء الأھلي انتف

   .)1(ارتكابھا

ا السُ دأم اني ابت دھا الج م يقص ة ل ن جريم ئ ع اري الناش رع كر الاختي زم المش د الت اءاً فق
اره بشأ والفلسطيني ردنيالأ ى مسؤولية السكران باختي د عل ه تؤك ة الفق نھا الصمت، ولكن غالبي

ت  ة وق ة الواقعي ن الناحي ة م ه الجنائي اء أھليت م انتف كره، رغ اء س ا أثن ي يرتكبھ رائم الت ن الج ع
ة الوا ن الناحي ة وم ه الجنائي اء أھليت م انتف كره، رغ اء س اب أثن ل أو ارتك اب الفع ت ارتك ة وق قعي

  .)2(الامتناع المكون الجريمة

ى معاق ي عل تقر القضاء الاردن ا اس ةكم ذه الحال ي ھ ل ف ة الفاع ة ،)3(ب ررت محكم ث ق  حي
إذا أخذ الشخص الكحول برضاه فإنه يعاقب على ما ارتكبه من جرائم : "على أنهالتمييز الاردنية 

اء : "... خر لھا على أنهآكما قضت في حكم  .)4("حتى ولو فقد الشعور لا يستفيد الفاعل من الاعف
ادة  اء نفسه) 93(الوارد في الم اول الكحول من تلق ات إذا تن انون العقوب ر  ،من ق  ولامسؤويعتب

  .)5("جزائيا عن عمله حتى ولو كان الكحول قد أفقده الشعور أو الاختيار

) 93(ة لنص المادة المخالفومما يعزز ذلك رغم غياب النص الصريح على ذلك، ھو مفھوم 
ئولية ھو الناشئوبات الأردمن قانون العق انع للمس اول  ني، حيث أن السكر أو التخدير الم عن تن

ان  مادة مخدرة أو مسكرة ا إذا ك ا، أم م بھ ر عل ى غي ا أو أن يكون عل دون رضاه من الشخص بھ
  .رتكبةلته عن الجريمة الممساء فالأصل، السُكر باختياره مع علمه بطبيعته

ام د أن أحك ا نج در كم كران أو المخ ل الس د بتحمي ة تعت ز الأردني ة التميي اً  محكم اختياري
ة الممسؤولية الجزائية كاملال ة من الجرة عن الجريم ة سواء أكانت الجريم ي تتطلب قترف ائم الت

ي  ا بقصداً خاصاً أم يكتف اً للظفيھ ذه وفق ة ھ ة الفاعل والحال تم معاقب ث ي ام، حي روف القصد الع
معاملة يعامل ، وبالتالي )مقصودة أو غير مقصودة(والنص القانوني الذي ينظم الجريمة المقترفة 

  .والإرادةالفاعل الذي توافر لديه الوعي 

                                                 
 .408نظام المجالي، مرجع سابق، ص . د  )1(
 . 408نظام المجالي، مرجع سابق، ص . د  )2(
ا  )3( رار لھ ي ق اء ف ة، حيث ج ذه الحال ق ھ ة الفاعل وف ى معاقب تقر القضاء المصري عل ذلك اس الأصل أن : "ك

ادة –المسئولية الغيبوبة المانعة من  ات) 62(وعلى مقتضى الم انون العقوب ئة عن  -من ق ي تكون ناش ھي الت
ادة  اول م ك أن من يتن وم ذل ا، ومفھ عقاقير مخدرة تناولھا الجاني قھرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرھ

ا مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرھا يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وھو ". تحت تأثيرھ
م ( اريخ 626/29نقض جنائي مصري رق اب د3/6/1959، الصادر بت وارد في كت اني، ود. ، ال . سعيد الفكھ

 ).799، مرجع سابق، ص وآخرون, عبد المنعم حسني
 .، منشورات مركز عدالة24/6/1985، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )145/1985(تمييز جزاء أردني رقم   )4(
 .، منشورات مركز عدالة26/7/1989، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )175/1989(ء أردني رقم تمييز جزا  )5(
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تھم : "الأردنيةمحكمة التمييز  ومن ذلك ما جاء في أحد أحكام إن تناول الكحول لا يعفي الم
من ) 93(ر علم منه، حسبما نصت على ذلك المادة من العقاب إلا إذا أخذه دون رضاه أو على غي

ات انون العقوب ا )1("ق ر لھ م آخ ي حك ا ورد ف ر : "...وم تھم للمش اول الم ة إن تن وبات الروحي
 ً   .)2("من قانون العقوبات 93ه المادة وفقاً لما تقضي ب العقابمن موانع  باختياره ليس مانعا

  صغر السن: المطلب الثالث
ده لأي ولية الجزائية ھي توافر الادراك والاختيار لدى الشخص، وأن فقنا أن أساس المسؤبيّ 

ا أن الادراك  .منھما ينفي ھذه المسؤولية ز(ومن الحقائق المسلم بھ دى الانسان ) التميي لا يكتمل ل
ى سمنذ ولادته، إذ لا يوجد فيه طفرة واحدة بل يكت يلاد إل ذ الم دريجيا في مدى سنوات من أن ب ت

نه،  .الذھنيةتكتمل ملكاته  دم س دريجياً بتق ه ت فمن الثابت أن الانسان يولد فاقد الإدراك ثم ينمو عقل
  .)3(ويستتبع ذلك نمو مداركه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل ويتكامل الادراك

، نخصص الفرع الأول لمفھوم صغر السن؛ فيما مستقلين ونتناول ھذا الموضوع في فرعين
  .اني على مراحل المسؤولية الجزائية للصغيرالثنسلط الضوء في الفرع 

  مفھوم صغر السن: الفرع الأول
ا كل إنسان  د أن يمر بھ ة لا ب ة حتمي ة طبيعي حالة فقد الادراك ھنا بسبب صغر السن، حال
كر أو  ون أو الس بب الجن ده بس ة فق رى كحال د الادراك الأخ الات فق ن ح ف ع ذا تختل ي بھ وھ

ى خلاف الأصل في يثنائية شاذة عرضالتخدير، حيث أنھا حالة است ع عل ا تق ة وغير طبيعية لأنھ
  .الإنسان

ى  يرادو درة الانسان عل ابصغر السن عدم ق دير نتائجھ ه وتق ة أفعال م ماھي د اشترط  .فھ وق
ز  وافر عنصر الادراك أو التميي انون لت االق ناً معين غ س د بل ون الشخص ق ام  .أن يك ي لقي لا يكف ف

ةالم ؤولية الجزائي اناً أن  س ون إنس ط، يك لفق البلوغ والعق اً ب ون متمتع زم أن يك ا يل ا  ،إنم وھم
وعي والإدراكالدعامتان ال ا ال وم عليھم إن قصور .لتان يق ذا الأساس ف ى ھ ة  وعل الملكات العقلي

ھذا  يعتبر مانعاً من موانع المسؤولية، والمسؤولية الجزائية يجب أن تنطلق منبسبب صغر السن 
ً  والإدراك المنطلق، لأن الوعي    .)4(لا يتوافرن للصغير دفعة واحدة وإنما تدريجيا

منع من مساءلة الصغير تشريعات الجزائية تحدد سنا معينة نجد أن الت ع ھذا الواقعوتمشياً م
ه لى افتراض عدم إدراك الصغيرتأسيساً ع ،جزائيا قبل إتمامھا ة العمل الاجرامي وعواقب  .لماھي

ر ) جزئية(لمسؤولية، ولكن بصورة ناقصة فإن أتمھا توافرت للصغير ا ي غي ام الادراك الجزئ لقي
درج ؤولية سالم وعندئذ يعين له مسؤولية مخففة، وتبقى ھذهالكامل لديه  درك صعودا تت ى أن ي إل

                                                 
م   )1( ي رق زاء أردن ز ج اريخ )163/1979(تميي ية، الصادر بت ة خماس ز 29/11/1979، ھيئ ورات مرك ، منش

 .عدالة
 .ورات مركز عدالة، منش25/7/2006، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )678/2006(تمييز جزاء أردني رقم   )2(
 .311محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )3(
 .200محمد نجم، مرجع سابق، ص. د  )4(
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ةوعندئذ فقط يجعل  ،تمام الإدراك أعماله ة متكامل ة كامل فكل إنسان يمر في  .مسؤوليته الجزائي
ي بع ون ف أطوار يك ه ب ديم حيات ون الأول ع اقص الإدراك، فيك ي بعضھا ن د الإدراك وف ضھا فاق

   .)1(ية ويكون الثاني ناقصھاالمسؤولية الجزائ

ة وقد حدد قانون العقوبات الاردني  سنوات،  سن المسؤولية بتسعالساري في الضفة الغربي
 يلاحق لا :مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث": )94(حيث نص على ذلك في المادة 

ي  ،)2("جزائياً كل من لم يتم التاسعة من عمره كما نص على ذلك قانون إصلاح الأحداث الأردن
ي الضفة اري ف ادة  ،)3(الس نص الم ا ل ك وفق م ) 2(وذل ل شخص أت ه ك ت الحدث بأن ي عرف والت

ى إلى ذلك نص قانون الطفل الفلس بالإضافة .التاسعة من عمره و لم يتم الثامنة عشرة أن طيني عل
ل : "منه) 67(سنوات، وذلك وفقا للمادة  سن المسؤولية ھو تسع ة للطف اءلة الجزائي لا يجوز المس

تم التاسعة من عمره ات .)4("الذي لم ي انون العقوب ا مشروع ق اد الفلسطيني أم د نص في الم ة فق
ى لا يسأل جزائياً ما لم يكن قد أت: "منه على أن سن المسؤولية ھو اثنى عشر سنة) 132/1( م اثن

 ".عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة

رى  ا ن وبالمقارنة بين نصوص القوانين السابقة مع مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، فإنن
ة قانون العقوبات ع ومشره من الأفضل الأخذ بما نص عليه أن ر سن الثاني ذي يعتب الفلسطيني وال

ك لغرض إدراك ة، وذل ة المتخذة بحق  لاجراءاتا عشرة سن المساءلة الجنائي ة والعلاجي الوقائي
ى الجانح ل ال ة للطف ة الجزائي ع سن المؤولي ى رف ، وھذا يتفق مع المعايير الدولية التي حضت عل

  ..سنة 12

  مراحل المسؤولية الجزائية للصغير: الفرع الثاني
انون اصلا ما ورد في بناءا على سؤولية ح الاحداث نجد أن المقانون العقوبات الاردني وق

  :للمراحل التاليةوفقا للصغير السن تندرج 

  امتناع المسؤولية مرحلة: ىالأول مرحلةال
ة لا يسأل الصغير عن اي حيث أنه  -وھي محور اھتمامنا في ھذه الدراسة ذه المرحل في ھ

  .جرم يرتكبه وذلك لعدم قدرته على فھم ماھية العمل الجنائي وعواقبه

                                                 
 .311محمد الوريكات، مرجع سابق، ص . سلطان الشاوي، ود. د  )1(
م   )2( ي رق ات الأردن انون العقوب دل لق انون المع ادة بموجب ق نة ) 39(تم تعديل نص ھذه الم إذ تنص  ،1963لس

ادة  ه) 2(الم ى أن ه عل ادة : "من د الأول من الم دل البن ة ) 94(يع تبدال كلم انون الأصلي باس ابعة(من الق ) الس
 )".التاسعة(الواردة فيھا بكلمة 

م   )3( ي رق انون إصلاح الأحداث الأردن نة ) 16(ق ى الصفحة 1954لس دة ) 396(، المنشور عل دد الجري ن ع م
 .16/5/1954، بتاريخ )1182(الرسمية الأردنية رقم 

م ) 13(، المنشور على الصفحة 2005لسنة ) 7(قانون الطفل الفلسطيني رقم   )4( ائع الفلسطينية رق من عدد الوق
 .18/1/2005، بتاريخ )52(
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  سؤولية الجزائية الناقصةمرحلة الم: ةالثاني مرحلةال
ما بين إتمام التاسعة وحتى نھاية ) الحدث(وھي المرحلة التي يكون فيھا سن الصغير 

م قانون اصلاح السابعة عشرة من عمره، وھذه المرحلة تسمى بمرحلة الحداثة أو الحدث، وقد قسّ 
فھم ماھية العمل خذا بعين الاعتبار مقدرة الحدث على آ الاحداث ھذه المرحلة إلى عدة فئات،

   :منه) 2(المادة حيث نص في ومدى خطورته على المجتمع، ) الجرم الذي ارتكبه(الجنائي 

كل شخص أتم من العمر تسع سنوات أو يدل ظاھر حالة على انه أتم التاسعة من عمره : ولد -
 .غير انه لم يتم الثالثة عشرة

ر حالة على انه أتم الثالثة كل شخص أتم من العمر ثلاث عشرة سنة أو يدل ظاھ: مراھق -
 .عشرة من عمره غير انه لم يتم الثامنة عشرة

م الخامسة : فتى - ه أت ى ان ة عل دل ظاھر حال كل شخص أتم من العمر خمسة عشرة سنة أو ي
 .عشرة من عمره غير انه لم يتم الثامنة عشرة

ذه الفئ ين ھ م يساوي ب ابي حيث ل ثلاث في وقد اتبع المشرع ھذا التقسيم في الشق العق ات ال
ادة  ا، إذ تنص الم اً م ات جرم ذه الفئ انون اصلاح ) 12(العقوبة عندما يرتكب حدث من ھ من ق

  :الاحداث على أنه

 .لا يحكم على الولد بالحبس" -

 .كما لا يحكم الحدث بالإعدام والأشغال الشاقة -

المؤبدة يحكم وفي حال أن اقترف المراھق أو الفتى جناية تستلزم الإعدام أو الأشغال الشاقة  -
ل عن خمس  دة لا تق ى م على المراھق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى الفت
ة من  ذه الغاي ة لھ سنوات ويكون الاعتقال في إصلاحية الأحداث أو أي مؤسسة أخرى معين
ره  قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك إلى أن يبلغ المراھق أو الفتى التاسعة عشرة من عم

 .بعدھا إلى السجن لإكمال المدة المحكوم بھا عليهفينقل 

ات  - ه الامكاني ا تسمح ب وإذا حكم على مراھق أو فتى بالحبس أو الاعتقال فينبغي على قدر م
 ."أن يفصل عن السجناء الذين تزيد سنھم على ثماني عشرة سنة

وضعه تحت  بالإضافة إلى ذلك قد تتخذ المحكمة احدى التدابير لحماية صغير السن كأن يتم
  .اشراف مراقب السلوك

ً يعترف بتدرج  ويلاحظ مما سبق أن المشرع عندما تدرج في العقاب إنما كان ضمنا
المسؤولية أيضا، بحيث اعتبر الولد ليس اھلاً للمسؤولية، فنص صراحةً على عدم جواز توقيع 

ً عقوبة عليه، واكتفى بتوقيع تدابير حماية بحقه إدراكا من ال ن الطفل في ھذه بأ مشرع واعترافا
  .السن المتقدمة لا يعي خطورة أفعاله وما يترتب عليھا من آثار
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  مرحلة المسؤولية الجزائية الكاملة: ةالثالث لةحمرال

وھي المرحلة التي تلي مرحلة فئة الحدث وتبدأ بتمام الشخص الطبيعي لسن الثامنة عشرة 
  .الشمسية من عمره

مانع من موانع رحلة الأولى وھي المرحلة التي تعتبر وما يھمنا في ھذا الصدد ھي الم
 إلاوعلى الرغم من عدم مساءلته جزائيا،  .ولا يعاقب المسؤولية، حيث لا يسأل الصغير جزائيا

ان انتفاء المسؤولية الجزائية لا يعني انتفاء المسؤولية المدنية، فقد نصت مجلة الأحكام العدلية 
وعليه يستطيع  ".تلف صبي مال غيره يلزم الضمانإذا ا"ه منھا على أن) 916(في المادة 

  .ب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهالمتضرر من الفعل أن يطال

، العمرمن  التاسعة سن ھو دون كل من لا يسأل جزائيانخلص إلى أنه  بناء على ما سبقو
رة الرشد اء وفت رة الاعف ين فت ا ب ع م ا السن الواق ة توجد مسؤولية أم ام الادراك وذ -جزئي ك لقي ل

ة ،لي يعاقبوبالتا -الجزئي غير الكامل لديه في ھذه الفترة ات مخفف ادة  ولكن بعقوب وفق نص الم
غ سن  .من قانون اصلاح الأحداث )13(والمادة  )12( د بل ة عشر فيكون ق غ سن الثامن أما إذا بل

  .ااقترفھ ن كامل المسؤولية ويسأل عن كل جريمةوعليه يكو ،الرشد

كقدير السن إلى شھادة الميلاد أو قيد النويعود ت ا في  .فوس أو أية أوراق رسمية تثبت ذل أم
يحالة عدم وجود أوراق ثبوتية  أ القاضي ف نه، فيلج رة  رسمية تبين س ى أھل الخب دير السن إل تق

ك  .)1(كالأطباءالفنية  ات ع ومشروقد نص على ذل انون العقوب ة من ق رة الثاني الفلسطيني في الفق
اً : ")132( دةالما ة، طبيب ق او المحكم ة التحقي دبت جھ يثبت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ن

  ".مختصاً لتقديرھا بالوسائل الفنية

إذا كانت البينة الطبية  وتقدير قاضي الموضوع لسن المتھم لا رقابة عليه من محكمة التمييز
  :سن المتھم في حالتينوللمحكمة أن تجري تحقيقا للتثبت من  ،)2(تؤيد ھذا التقدير

  .عشرة من عمره الثامنةإذا ادعى المتھم أنه لم يتم سن  :الأول

  .إذا ظھر للمحكمة نفسھا أنه دون ذلك السن :الثانية

تبه أ م تش ما اذا لم يثر المتھم مسألة السن لا في محكمة البداية ولا أمام محكمة الاستئناف، ول
نقض سن، فلا يجوز له إثارة ھذه الم المحكمة البدائية أو الاستئنافية في صغر ة ال ام محكم سألة أم

ة إذا لم يدّ فالمميز  ).التمييز( ع أمام محكمة البداية بأنه صغير السن ولم يثر ھذه النقطة أمام محكم
  .)3(لأول مرة) التمييز(الاستئناف فلا يجوز له التمسك بھذا الادعاء أمام محكمة النقض 

                                                 
 .427محمد الحلبي، مرجع سابق، . د  )1(
 . مركز عدالة، منشورات 1/1/1953، ھيئة خماسية، الصادر بتاريخ )13/1953(تمييز جزاء، رقم   )2(
 .427محمد الحلبي، مرجع سابق، ص . د  )3(
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دير السنو تھو بو العبرة في تق  قت وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف أو وق
ه ة لا وقت محاكمت رة  اوإذ .ارتكابه للجريم إن العب ة من جرائم النتيجة ف ة المرتكب كانت الجريم

   .)1(يجة الاجراميةبوقت إتيان الفعل المكون لھا لا وقت تحقق النت

  الخاتمة
  :ثل فيما يليمن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتم

اب"تحت مسمى " موانع المسؤولية" عندما نص علىالأردني أخطأ المشرع  .1 ع العق ، "موان
ا ھي إلا أسباب وعوارض ف بين المصطلحينوذلك للاختلا ع المسؤولية م ، حيث أن موان

ا  وعي أو الارادة أو كليھم تترتب نتيجة فقدان الجاني لأحد عناصر المسؤولية المتمثلة في ال
اً، ا اب أو مع ع العق ا موان ة، أم ؤولية الجزائي ل المس ة لتحم دان الأھلي ه فق ب علي ذي يترت ل

وافر  ة وت وت الجريم ة رغم ثب ي تعفي الجاني من العقوب الأعذار المحلةّ فھي الظروف الت
ا ر . )2(أركانھ ل تعتب ع المسؤولية ب ر أو من موان باب التبري ر من أس اب لا تعتب ع العق فموان

 تنفي لا فھي .)3(ء من العقوبة مع بقاء الصفة الجرمية للفعل المرتكبأسبابا شخصية للاعفا
 ً ً  أو للجريمة ركنا ى ھي بل عنھا، للمسؤولية شرطا ك تفترض نقيض عل ة ذل ة جريم  مكتمل

ً  ارتكبت جريمة يفترض أنه أي عنھا، ناشئة مسؤولية وتفترض الأركان، مسؤولاً  وشخصا
ا المسؤولية ترتب أن دون يحول ولكن عنھا، ة، وھي نتيجتھ ع الطبيعي ة، توقي ك العقوب  وذل

  . )4(الجنائية السياسة تطبيق حسن وتھدف الى المجتمع، تتعلق بمصلحة وقواعد لاعتبارات

دلا من " لا مسؤولية"كان من الأجدر بالمشرع الأردني استخدام لفظ  .2 اب"ب ا ھو " لا عق كم
ادة  ي الم ادة ) 93(ف دلاً ) 88(والم ات، وب انون العقوب ن ق ظ  م تخدام لف ن اس ن "م ى م يعف

ه) 92/1(كما ھو في المادة " العقاب انون ذات اب . من الق ع العق ة(وموان في ) الأعذار المحل
ال ى سبيل المث ا عل ذكر منھ دة، ن ي عدي واد : قانون العقوبات الأردن ، )144/2(، )109(الم

)157/2( ،)166( ،)172/2( ،)215( ،)216( ،)221( ،)238( ،)259( ،)284( ،
)425.(  

ابورد النص عل .3 ع العق ى سبيل الحصر، حيث لا  ى موان ي عل ات الأردن انون العقوب في ق
يجوز التوسع أو القياس عليھا، على خلاف موانع المسؤولية التي ثار الخلاف الفقھي حول 

رى  ونحن نسير .إن كانت واردة على سبيل الحصر أم لا ذي ي مع الاتجاه الغالب من الفقه ال
ذه الأ اع أن ھ الات امتن م ح ى أھ ا نص المشرع عل بيل الحصر، إنم ى س رد عل م ت باب ل س

المسؤولية وأوضحھا وأكثرھا وقوعاً في التطبيق، إذ أنه من غير المتصور أن يعتد الشارع 
ي  ة الت بإرادة انتفى عنھا الوعي أو الحرية ويقيم المسؤولية على أساس منھا لمجرد أن الحال

                                                 
 .647علي القھوجي، مرجع سابق، ص . د  )1(
 .420محمد الحلبي، مرجع سابق، ص . د  )2(
 .2003لبنان،  /بيروت الحقوقية، الحلبي ت منشورا ،العامة الجزائية الأحكام ،ناصيف إلياس. د  )3(
 .671مرجع سابق، ص   حسني، نجيب محمود. د  )4(
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اد انتفى فيھا ذلك غير منصوص  ة يوجب اتح اد العل عليھا في القانون، بالإضافة إلى ان اتح
ي  ك ف ان ذل ا ك اس طالم ى القي ائي اللجوء إل انون الجن ع في الق ه لا شيء يمن ا أن م، كم الحك

   .)1(مصلحة المتھم

ةبإمعان النظر في منھجية المشرع الأردني ف .4 ع المسؤولية الجزائي ه موان ا نجد ي تناول ، فإنن
ى ا تمل عل ا تش دانھ ادة  ةلقاع انون الم ل بالق ة بالجھ ادي )85(الخاص ط الم ذلك الغل ، وك

المواد  ا ب انوني المنصوص عليھم اب ولا )87و 86(والق ع العق ق بموان ا لا يتعل ، وكلاھم
ة . بموانع المسؤولية ات أو أي قاعدة قانوني فالغلط القانوني ھو الغلط في قواعد قانون العقوب

ق أخرى تدخل ضمن عناصر الجريمة،  ل تتعل اً كانت ب ع أي دخل ضمن الموان ا لا ي وكلاھم
بوجود الجريمة، فالجھل أو الغلط بالقانون ليس له أي تأثير على وجود الجريمة، أما بالنسبة 
ه  إن محل بحث ة، ف للغلط المادي الذي ينصب على أحد أركان الجريمة وعناصرھا الجوھري

بباً لنفي  وافره يكون س ذي بت ائيھو القصد الجنائي ال ذه  .)2(القصد الجن راد ھ إن اي ه ف وعلي
  .)3(ليس دقيقاً لاختلاف المسمى عن مضمونه) موانع العقاب(النصوص تحت عنوان 

ه تجدر  .5 على الرغم من الاختلاف القائم بين موانع العقاب وموانع المسؤولية الجزائية، إلا أن
د من وق ه لا ب ا أن ور، منھ ابھان في عدة أم ا، الاشارة إلى أنھما يتش ة في كليھم وع الجريم

ط كلا من بالإضافة إلى أن ه فق ھما ذو طابع شخصي وأن أثرھما يقتصر على من توافرت في
ا للجرم  ررة قانون ة المق اء من العقوب ى الاعف ا يقتصرا عل من المساھمين، فضلا عن أنھم

  .)4(المقترف، والمسؤولية المدنية  تبقى قائمة في كلتا الحالتين

ى المشرع  .6 ذ عل ؤولية يؤخ د عناصر المس ي أح ي تنف ع الت ين الموان ز ب م يمي ه ل ي أن الأردن
، و منھا )المادي والمعنوي(، والتي لا تؤثر على أركان الجريمة )الوعي والإرادة(الجزائية 

ان  الجنون وحالة السكر والتسمم بالمخدرات، وبين الموانع التي تنفي بتوافرھا ركن من أرك
ة) لقوة القاھرةا(الجريمة كالإكراه المادي  ادي للجريم ركن الم ي تنفي ال ذا يوجب  )5(الت وھ

إن  ذلك ف ؤولية، وب دم المس ة لا بع ام الجريم دم قي ادي بع ركن الم اء ال ة انتف ي حال م ف الحك
ادي  راه الم ى  الاك النص عل ق ب ذه أخف ة ھ ي والحال اھرة(المشرع الأردن وة الق ضمن ) الق

  .نطاق موانع المسؤولية

اب  عقوبات الفلسطينيقانون ال مشروع نص .7 اني من الب على موانع المسؤولية في الفصل الث
وان  ع المسؤولية(الرابع من الكتاب الأول تحت عن واد من )موان ك ضمن الم -132(، وذل

                                                 
 .540كامل السعيد، مرجع سابق، ص. ، وانظر أيضا د672، ص مرجع سابقمحمود نجيب حسني، . د  )1(
 .634علي القھوجي، مرجع سابق، ص . د  )2(
ابق، ص . للمزيد حول حكم الغلط المادي والقانوني والجھل بالقانون، أنظر د  )3( الي، مرجع س -333نظام المج

341. 
 .633سابق، ص  علي القھوجي، مرجع. د  )4(
عيد، . د  )5( ي كامل الس ات الأردن انون العقوب ة في ق ام العام ة"شرح الأحك ابق، ص ، "دراسة مقارن مرجع س

540. 
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روع) 139 ن المش ع . م ى موان ص عل ين ن طيني ح انون الفلس روع الق اب مش د أص وق
ما دققنا في النصوص محل الدراسة،  ، إلا أننا إذا)موانع المسؤولية(المسؤولية تحت عنوان 

ل  ة بالجھ دة الخاص ه أورد القاع ث أن ي، حي رع الأردن ه المش ص علي ا ن ذ بم ه اخ د أن نج
ادة  انون الم ادتين )135(بالق ا بالم وص عليھم انوني المنص ادي والق ط الم ذلك الغل ، وك

ؤولية ) 136،137( ع المس ق بموان ا لا يتعل ؤولية، وكلاھم ع المس وان موان ت عن ا تح كم
ى . أوضحنا سابقا دما نص عل ي عن ه المشرع الأردن ع ب ذي وق أ ال كما نجد أنه تدارك الخط

ظ  ع المسؤولية واستخدم لف دلا من " لا يسأل"حالات من اب"ب واد "لا عق ي الم ا ھو ف ، كم
  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 138، 134، 133، 132(

ت الأردني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني قانون العقوبا تقوم المسؤولية الجزائية في .8
على أساس حرية الاختيار ومناطھا الادراك والاختيار، فإذا توفر الأمران لدى شخص كان 

جزائيا وتعين عقابه عما يقع منه من الجرائم، وإذا تخلف أحدھما أو كلاھما كان  مسئولا
ء المذھب الجبري، فقد أقرا وامتنع عقابه، ومع ذلك أخذ المشرعان ببعض آرا مسئولغير 

  .، كحالة الجنون مثلاً بتوقيع التدابير الاحترازية في بعض الحالات

ار كأساس لنھوض المسؤولية  .9 ة الاختي على الرغم من موقف المشرع الأردني بأخذه بحري
ه بالمذھب  الجزائية بحق الأشخاص حيث أخذ بموانع المسؤولية، إلا أنه أخذ في الوقت ذات

ديھم المسؤولية الجبري حي ذين تنتفي ل ث قرر ايقاع  التدابير الاحترازية بحق الاشخاص ال
وھو . )1(الجزائية، حيث يتم ايقاع تدابير احترازية بحق المجنون لحماية المجتمع من خطره

دبير  ذه الت ى ھ ات الفلسطيني حيث نص عل انون العقوب ذات الاتجاه الذي أخذ به مشروع ق
ة . منه) 139(الاحترازي في المادة  ى مذھب حري م يتبن ي ل وعليه، نجد أن المشرع الأردن

ة  د بحري تلط، حيث اعت ا أخذ بالمذھب المخ ة، انم الاختيار أو مذھب الجبرية بصوره مطلق
ع  ذ بموان وعي والإرادة، وأخ ريھا ال ة بعنص ؤولية الجزائي س المس ح أس ار وأوض الاختي

ة الاخت اء حري ة في حالات انتف ار والمسؤولية الجزائي د /ي ه اعت ي الوقت ذات وعي، وف أو ال
  .بالتدابير الاحترازية عند قيام موانع المسؤولية الجزائية كما في حالة الجنون

ت  .10 رأ وق ة تط ى ظروف مادي ون الأول ي ك ؤولية ف ع المس ر عن موان باب التبري ف أس تختل
سلوك ويترتب على ذلك زوال الصفة الجرمية عن الفعل ويصبح الارتكاب السلوك الجرمي 

ة،  د جريم الي لا يوج يمشروعاً، وبالت ل المرتكب  وھ ق بالفع ة موضوعية تتعل ذات طبيع
لذاته تُ  ع  .رتب عليه جعل الفعل مباحاً، ولذلك يستفيد كل من أسھم في ارتكاب الفع ا موان أم

ة  ،ًفكما بينا سابقا ،المسؤولية ل ھي ذات طبيع ه ب ا علي لا تتعلق بالفعل المرتكب، ولا أثر لھ
وبما أن أثر  .تكب محتفظاً بالصفة غير المشروعةية، تتعلق بالفاعل ويبقى الفعل المرشخص

                                                 
ا اذا  -1: "من قانون العقوبات الأردني على أن 92تنص المادة   )1( يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو ترك

اله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو كان حين ارتكابه اياه عاجزا عن ادراك كنه أفع
ه ي عقل تلال ف بب اخ رك بس فى  -2. الت ي مستش ز ف ابقة يحج رة الس اب بمقتضى الفق ن العق ي م ن أعف ل م ك

 ".الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة
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ة المساھمين في ارتكاب  مانع المسؤولية ذاتي فإنه يقتصر فقط على من يتوافر فيه دون بقي
  .)1(الجريمة

ا .11 م الصلة وثيقة بين بيان المشرع الأردني والفلسطيني لموانع المسؤولية الجزائية وشروط قي
وعي  ا ال ؤولية وھم الات والإرادةالمس ون ح ؤولية أن تك اع المس الات امتن دو ح ، إذ لا تع

ذي د ھ اء أح الانتف رطين أو كلاھم ن ي: ن الش وعي، فصغر الس ه ال ي في راهنتف ة  والإك وحال
ون والسُ ا الجن ة الارادة، أم ا حري ي فيھم رورة تنتف ي فالض د ينتف ذين كر فق د ھ ا أح يھم

ال الشرطين أو كلاھما،  ى سبيل المث ذه الحالات وردت عل والرأي السائد في الفقه إلى أن ھ
 .لا الحصر

 ،الوقت الذي يتعين أن يتوافر مانع المسؤولية فيه حتى ينتج تأثيره ھو وقت ارتكاب الفعل .12
 .وليس وقت تحقق النتيجة الجرمية، وھو من باب أولى ليس وقت المحاكمة أو وقت التنفيذ

ع المسؤولية،  اعتبر المشرع الأردني .13 انع من موان والفلسطيني الجنون أو الاختلال العقلي م
د  ولا يشترط أن يكون الجاني في ھذه الحالة قد فقد وعيه واختياره معاً، بل يكفي أن يكون ق
فقد أحدھما، أما إذا كان فقد الوعي أو الارادة جزئي، فإن ذلك لا يعفى من المسؤولية، ولكن 

ى تخفيف المس ؤدي إل د ي طيني صراحةً ق ه المشرع الفلس ا نص علي ذا م ى  ،ؤولية، وھ عل
 .خلاف المشرع الأردني

وم ال .14 ذلك مفھ ق القضائي وك تمن خلال التطبي ي تناول ادة الت ة لنص الم كر  مخالف ة السُ حال
مم بالمخدرات اري  ،والتس دير الاختي كر والتخ ة السُ د بحال م يعت ي ل د أن المشرع الأردن نج

ؤولية الجزائ انع للمس ب كم ل مرتك ق الفاع ة بح ؤولية الجزائي ام المس ر بقي الي أق ة، وبالت ي
لمشرع وكذلك الحال بالنسبة لالجريمة تحت تأثير المسكر أو المخدر الذي تناوله باختياره، 

 .لم ينظم حالة السُكر والتخدير الاختياري فھو ،الفلسطيني

الناشئة عن السُكر والتخدير  إن المشرع الأردني لم ينظم حالة الفقد الجزئي للوعي والإرادة .15
ذه  ي نظمت ھ ريعات الأخرى الت ى خلاف المشرع الفلسطيني والتش اري، عل ر الاختي غي

 .الحالة

ه  وقانون اصلاح الاحداث وفقا لقانون العقوبات الأردني .16 افإن كل من ھو دون  يسأل جزائي
رة الرش التاسعةسن  اء وفت رة الاعف ين فت ا ب ع م توجد مسؤولية فد من العمر، أما السن الواق

ة  غ سن الثامن ا إذا بل رة، أم ذه الفت ه في ھ جزئية وذلك لقيام الادراك الجزئي غير الكامل لدي
  .عشر فيكون قد بلغ سن الرشد وعليه يكون كامل المسؤولية ويسأل عن كل فعل ارتكبه

                                                 
 .19جع سابق، ص ابتسام العساف، مر  )1(



 "......موانع المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات الأردني الساري في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 560

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017، )4(31المجلد ) العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 

  :التوصيات الآتيةب ا على ھذه النتائج نخرجوبناء

ة الع .1 ات ذات العلاق ن الجھ ل م دراك نأم ك لت ات، وذل انون العقوب روع ق ي مش ى تبن ل عل م
ة،  ي الساري في الضفة الغربي ات الأردن انون العقوب النقص وعدم الانسجام في نصوص ق

 .لدراسةله من خلال ھذه ا ةمع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الموجھ

إلا  "مسؤوليةموانع ال"نص المشرع الفلسطيني على موانع المسؤولية الجزائية تحت عنوان  .2
ع المس ق بموان وص لا تتعل ل نص ذا الفص من ھ ه أدرج ض ط أن ل والغل ل الجھ ؤولية مث

ع وعليه نأمل من المشرع الفلسطيني  .بالقانون وان موان عدم ادراج ھذه النصوص تحت عن
 .عنوان الفصل مع المواد التي يشملھا بين الانسجام لتحقيق المسؤولية، وذلك

م  .3 نصل ى المشرع الفلسطيني ي ه نأمل من المشرع  عل اري، وعلي كر الاختي ة السُ م حال حك
  .وضع نص صريح ينظم حالة السُكر الاختياري وتحديد أثره على المسؤولية الجزائية
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